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   مقدمة

يعــد الفضــاء المدنــيّ البيئــة التــي تمكّــن المواطنــن مــن المشــاركة الفعالــة في صناعــة القــرار، وبلــورة السياســات ونقــد تنفيذهــا، 
وتمكّــن كذلــك مــن التأثيــر في حيــاة مجتمعاتهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة في البلــد؛ بحيــث يعبّــر النــاس 
عــن آرائهــم بحريــة ودون خــوف، ويتجمّعــون بســام، ويشــاركون في عمليــات صنــع القــرارات المتعلقّــة بالقضايــا التــي تؤثــر في 
ــيّ  ــم الواقعــيّ، بــل يمتــد إلــى الفضــاء الإلكترون ــيّ علــى ممارســته في العال حياتهــم1. كمــا لا يقتصــر اصطــاح الفضــاء المدن
كذلــك؛ إذْ أصبــح أكثــر وضوحــاً، وتعــزّز بشــكل خــاصّ؛ بســبب انتشــار الإنترنــت، ووســائل التواصــل الاجتماعــيّ، مــا ســاعد 

علــى ظهــور الفضــاء المدنــيّ افتراضيــاً في الفضــاء الإلكترونــي2. 

ــن  ــادئ الأساســية لحقــوق الإنســان؛ إذْ تحسّـ ــاة العامــة أحــد المب ــي تمثلهــم في الحي ــن والمنظمــات الت ــلُ مشــاركة المواطن تمث
المشــاركة مــن فعاليــة الأنظمــة السياســية، فضــاً عــن أنهــا تطــوّر النظــم السياســة.  لــذا، فــإن فضــاء المجتمــع المدنــيّ مســألة 
أساســية، ليــس لحقــوق الإنســان فحســب، بــل، أيضــاً، للتنميــة والســام والأمــن علــى نطــاق أوســع.  وتســهم مشــاركة المجتمــع 
المدنــيّ، بشــكل فعّــال، في جعــل عمليــة صنــع السياســات أكثــر اســتنارة وفعاليــة واســتدامة، وتســهم كذلــك في جهــود منــع نشــوب 

النزاعــات، ومكافحــة الإفــات مــن العقــاب والفســاد3. 

ــز الشــراكة بــن  ــى أهميــة تعزي ــدت الاتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة الفســاد، وبخاصــة المــادة 13 منهــا، عل ــه، أكّـ وفي الســياق ذات
الحكومــة ومؤسســات المجتمــع المدنــيّ في مكافحــة الفســاد؛ إذْ نصّــت علــى اتّخــاذ الــدول الأطــراف تدابيــرَ مناســبةً لتشــجيع 
مؤسســات المجتمــع المدنــيّ علــى المشــاركة النشــطة في منــع الفســاد ومحاربتــه.  هــذه المشــاركة تكــون بتدابيــر مثــل: )أ( تعزيــز 
ــر حصــول  ــا ونقدهــا؛ )ب( ضمــان تيسّ ــى المشــاركة فيه ــاس وتشــجيعهم عل ــة اتّخــاذ القــرار، وإســهام الن الشــفافية في عملي
النــاس فعليّــاً علــى المعلومــات؛ .... )د( احتــرام حريــة التمــاس المعلومــات المتعلقــة بالفســاد وتعزيزهــا وحمايتهــا وتلقيهــا 

ونشــرها وتعميمهــا.

تتمتــع منظمــات المجتمــع المدنــيّ الفلســطينيّ بخبرتهــا وتجربتهــا الفريــدة في المــزج بــن أهدافهــا الوطنيــة والنضاليــة بالتصــدي 
للاحتــال وممارســاته، ونضالهــا الديمقراطــيّ والتنمــويّ والإنمائــيّ، حيــث حرصــت منظمــات المجتمــع المدنــيّ الفلســطينية 
علــى تعزيــز صمــود المواطــن الفلســطينيّ علــى أرضــه، وفضْــح ممارســات الاحتــال، وانتهاكاتــه المســتمرة، وبلــورة آليــات عمــل 

ســاعدتها علــى المســاهمة في تنفيــذ سياســات التضامــن الاجتماعــي والأمــن الغذائــي.

بعــد نشــوء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، اســتمرّت مؤسســات المجتمــع المدنــيّ في دعــم مؤسســات الســلطة الوطنيــة الناشــئة، 
ومشــاركتها في التّجــارب، ومســاندتها في اســتمرار تقــديم بعــض الخدمــات للمواطنــن، ولا تــزال تلعــب هــذا الــدور؛ باعتبارهــا 

شــريكاً مكمّــاً للمؤسســات الرســمية، وبخاصــة في مجــال التعليــم، والصحــة، والخدمــات الاجتماعيــة.

عــاوة علــى اســتمرار ملاحقــة ممارســات الاحتــال في انتهــاك حقــوق الإنســان في المحافــل الدوليــة، ومــا تبعــه مــن إجــراءات 
قمــع إســرائيلي لنشــطاء المجتمــع المدنــي ومؤسســاتهم، واجــه عمــل المجتمــع المدنــيّ في فلســطين في كلٍّ مــن الضفــة والقطــاع 
تحديــات متعــددة الأوجــه إثــر التراجعــات في حمايــة الحريــات المدنيــة وحقــوق الإنســان التــي رافقــت النظــام السياســيّ، 
وانقســام الســلطة، وعــدم إجــراء انتخابــات رئاســية وتشــريعية، وحــلّ المجلــس التشــريعيّ، والتضييقــات والقيــود التــي تعرّضــت 
لهــا معظــم مكونــات الفضــاء المدنــيّ.  علــى الرغــم مــن هــذا الواقــع، فــإنّ العديــد مــن مؤسســات المجتمــع المدنــيّ مــا زالــت 
تنشــط في المناصــرة والضغــط؛ لتعزيــز الحوكمــة، والتصــدي لانتهــاكات الحقــوق والحريــات المدنيــة، وإبــداء الاســتعداد لمشــاركة 

الحكومــة في رســم السياســات العامــة، وإعمــال أدوات المســاءلة المجتمعيــة.

.OHCHR | 1 انظر/ي: مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. دور الأمم المتّحدة في حماية وتعزيز الحيز المدني
2 انظر/ي: مهارات.  تقلصّ الفضاء المدنيّ ... التضامن والتشبيك هو الحل. 2019 على رابط:

https://maharat-news.com/shrinkingcivicspaces   
https://n9.cl/kq9f5 :وكذلك مقدمة عن الفضاء المدنيّ، وما هي تحدياته في المنطقة العربية. 2022 على رابط   

3 انظر/ي: الصفحة الرسمية للأمم المتحدة. تعزيز المشاركة وحماية الفضاء المدنيّ:
https://www.ohchr.org/ar/about-us/what-we-do/our-roadmap/enhancing-participation-and-protecting-civic-space   
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شــكّل غيــاب المجلــس التشــريعيّ إضعافــاً لــدور المؤسســات المدنيــة في المشــاركة في بلــورة السياســات العامــة التــي كانــت لجــان 
المجلــس توفــر فرصهــا؛ مــا أتــاح للســلطة الحاكمــة احتــكار بلــورة السياســات منفــردةً في كثيــر مــن الأحيــان، الأمــر الــذي أتــاح 

لبعــض المســؤولين التفــرد في رســم السياســات وتنفيذهــا ليــس بالضــرورة للمصلحــة العامــة.

ومــن أجــل تفعيــل إســهام مؤسســات المجتمــع المدنــيّ ومشــاركتها في رســم السياســات، والرقابــة عليهــا، ومســاءلة المســؤولين 
عــن تنفيذهــا، لا بــد مــن تحديــد الثغــرات، والتحديــات العامــة المتعلقــة بمشــاركة مكوّنــات الفضــاء المدنــيّ مــن أجــل إصلاحهــا؛ 
ولذلــك يقــوم ائتــاف »أمــان« بإجــراء تقييــم لواقــع الفضــاء المدنــيّ وعلاقتــه بالدولــة، ولذلــك، قــام، في بدايــة العــام 2024، 
ــيّ في رســم السياســات العامــة، ومســاءلة المســؤولين عــن  ــة*- تصــف مشــاركة المجتمــع المدن بإعــداد دراســة -كدراســة قبلي
تنفيذهــا، وذلــك بتطويــر مجموعــة مــن المؤشــرات ذات العلاقــة، تشــمل واقــع ممارســة المواطنــن وممثليهــم في المشــاركة في 
صنــع السياســة العامــة، والمســاءلة المجتمعيــة لحكوماتهــم، فيمــا تأتــي هــذه الدراســة كتقييم بعَْــدي للفضاء المدني الفلســطيني.

الهدف من الدراسة

يتمثــل الهــدف الأساســي مــن هــذه الدراســة، في إجــراء تقييــم بعَْــدي لواقــع التغييــر في المســاحة المتاحــة أمــام مؤسســات المجتمــع 
المدنــيّ للمشــاركة في صنــع السياســات العامــة، والرقابــة والمســاءلة )المســاءلة المجتمعيــة( علــى تنفيذهــا؛ لتعزيــز نزاهــة الحكــم في 
فلســطين، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار خصوصيــة الأراضــي الفلســطينية، الناجمــة عــن اســتمرار الاحتــال، والانقســام السياســيّ، 
ــى الحقــوق  ــات عل ــرأي، ودور الحكومــة في وقــف التعدي ــر عــن ال ــات، والتجمــع الســلميّ، والتعبي ــن الجمعي وواقــع كلٍّ مــن تكوي
والحريــات، ومــدى التزامهــا بالتشــريعات ذات العلاقــة، وذلــك بالاســتعانة بنتائــج التقاريــر الصــادرة عــن المؤسســات الحقوقيــة في 
هــذه المجــالات، مثــل: الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان، المركــز الفلســطيني للتنميــة والحريــات الإعلاميــة )مــدى(، مركــز إعــام 
حقــوق الإنســان والديمقراطيــة )شــمس(، الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(، مركــز الدفــاع عــن الحريــات والحقــوق 
المدنيــة )حريّــات(، المبــادرة الفلســطينية لتعميــق الحــوار العالمــي والديمقراطيــة )مفتاح(، ... وغيرها من المؤسســات ذات العلاقة.

منهجية إعداد المؤشرات:

 - الاســتفادة مــن المؤشــرات التــي اســتندت إليهــا التقاريــر الدوليــة والمحليــة، الصــادرة عــن مؤسســات المجتمــع المدنــيّ المحليّــة 
   والإقليميّة والدوليّة ذات العلاقة، مع التّركيز على مؤشّرات التّقييم النّوعيّ أكثر من المقاييس الكمّـيّـة.

ــة في صنــع السّياســات العامــة، والمســاءلة علــى تنفيذهــا مــن   - تطويــر مجموعــة مــن المؤشّــرات المتعلقــة بالمشــاركة المجتمعيّ
   قبل وحدة البحث في )أمان(.

- تشكيل مجموعة تفاكريّة من عدد من الخبراء والناشطين في المجتمع المدنيّ؛ لمراجعة المؤشّرات المقترحة لتطويرها.
- عقد سلسلة من الاجتماعات التّفاكريّة مع المجموعة المكوّنة من الخبراء؛ للخروج بالشكل النهائيّ للمؤشرات.

مجتمع الدراسة

نظــراً لكــون هــذه الدراســة تأتــي في إطــار التقييــم البعــدي، حيــث تم إجــراء التقييــم الأولــي في بدايــة العــام 2024 إثــر الحــرب 
الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة لأســباب منهجيــة، فقــد اقتصــر تنفيذهــا علــى الضفــة؛ وذلــك بســبب اقتصــار عينــة الدراســة 
الأولــى علــى مؤسســات المجتمــع المدنــيّ في الضفــة، وعلــى العينــة ذاتهــا التــي تّم اختيارهــا قصديــاً، والتــي شــملت مجموعــة 
مــن مؤسســات المجتمــع المدنــيّ في مجــالات متنوعــة: )حريــات عامــة، حقوقيــة، ذوو احتياجــات خاصــة، المــرأة ... إلــخ(، 
كمــا راعــت العينــة البعــد الجغــرافي مــا بــن شــمال الضفــة الغربيــة ووســطها وجنوبهــا، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار مؤسســات 
رئيســة، وكذلــك مؤسســات تعمــل بالتشــبيك مــع المؤسســات القاعديــة.  وتّم اختيــار عينــة مــن الجهــات الرســمية المختصــة 
)أخــذت بعــن الاعتبــار تمثيــل الحكومــة المركزيــة »مجلــس الــوزراء«، والمؤسســات القطاعيــة »الــوزارات«(.  وأخيــراً، تضمنــت 
العينــة مؤسســات دولــة: الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان )كمؤسســة دولــة تجمــع في عملهــا قطاعــات الدولــة الرســمية وغيــر 

الرســمية كافّـــةً، ووزارة شــؤون المــرأة(.

 * يمكن الاطلاع على الدراسة القبلية من خلال زيارة الرابط التالي: 
https://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/26452.html  
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عينة الدراسة من مؤسسات المجتمع المدنيّ

عينة الدراسة من المؤسسات الحكومية:

عينة الدراسة من مؤسسات الدولة

مقرّهامجال عملهاممثلهااسم المؤسسة
لتطويــر  الاستشــارية  الهيئــة 
الحكوميــة غيــر  المؤسســات 

المديــر  الهيجــاوي/  أحمــد 
العــام

جنينتطوير المؤسسات الأهلية القاعدية

المستشــار مؤسسة الحق الحيــة/  أشــرف 
المؤسّســة في  القانونــيّ 

رام اللهسيادة القانون وحقوق الإنسان

أمجــد الشــوا/ منســق شــبكة شبكة المنظمات الأهلية
المنظمــات الأهليــة 

تجمــع ديمقراطــيّ مدنــيّ مســتقلّ، يضــمّ 145 مؤسســة 
أهليــة فلســطينية، تعمــل في حقــول إنســانية واجتماعيــة 

وتنمويــة مختلفــة

رام الله

الإنســان  حقــوق  إعــام  مركــز 
)شــمس( والديمقراطيــة 

والحــوار عمر رحّـال/ المدير العام والتســامح  الإنســان  حقــوق  ثقافــة  تعزيــز 
القانــون وســيادة  الديمقراطيــة  ومفاهيــم 

رام الله

المديــرة مؤسسة مفتاح الأعــرج/  تحريــر 
يــة لتنفيذ ا

تعزيــز مبــادئ الديمقراطيــة والحكــم الصالــح داخــل 
المختلفــة ومؤسســاته  الفلســطينيّ  المجتمــع 

رام الله

المديــرة مؤسسة أدوار للتغيير الاجتماعيّ القواســمة/  ســحر 
لتنفيذيــة ا

الخليلتمكين النساء

بيت لحمالعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقةلنا البندك/ المديرة العامةمؤسسة قادر للتنمية المجتمعية
الحريــات  عــن  الدفــاع  مؤسســة 

المدنيــة والحقــوق 
رام اللهحقوق الإنسان والحريات المدنية والسياسيةحلمي الأعرج/ المدير العام

ممثّــلهااسم المؤسسة
لم يتمّ عقد اللقاءمجلس الوزراء

سامي سحويل وآيات الفقيهوزارة شؤون المرأة

مجال عملهاممثّـلهااسم المؤسسة
ــة مكافحــة الفســاد  هيئ

الفلســطينية
د. جمــال قــاش نائــب رئيــس هيئــة 

مكافحــة الفســاد عبــر رد مكتــوب
العــام  والمــال  الفســاد؛ لحمايــة المجتمــع  لمكافحــة  الوطنيــة  قيــادة الجهــود 

مرتكبيــه. وملاحقــة  الفســاد،  مخاطــر  مــن  الفلســطينيّ 

الهيئــة المســتقلة لحقوق 
الإنسان 

متابعــة توافــر متطلبــات صيانــة حقــوق الإنســان وضمانهــا في مختلــف القوانين عمار الدويك/ مدير عام الهيئة
والتشــريعات والأنظمــة الفلســطينية، وفي عمــل مختلــف الدوائــر، والأجهــزة، 

والمؤسســات في دولــة فلســطين، ومنظمــة التحريــر الفلســطينية.
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تعريف أهم المصطلحات:

المجتمــع المدنــيّ: مجمــوع الأنشــطة التطوعيــة، التــي تنظمهــا الجماعــات حــول مصالــح وقيــم وأهــداف مشــتركة.  وتشــمل هــذه 
الأنشــطة المتنوعــة الغايــة التــي ينخــرط فيهــا المجتمــع المدنــيّ في تقــديم الخدمــات، أو التأثيــر علــى السياســات العامــة.  ففــي 
إطــار هــذا النشــاط، مثــاً، يجــوز أن يجتمــع المواطنــون خــارج دائــرة العمــل الحكومــيّ؛ لنشــر المعلومــات حــول السياســات، أو 

ممارســة الضغــوط بشــأنها، أو تعزيزهــا )مســاءلة صانعــي السياســات أو مكافأتهــم(4. 

السياســات العامــة للحكومــات: مجموعــة مــن النشــاطات، التــي تختارهــا الحكومــات لإدارة المجتمعــات: كالقوانــن، واللوائــح، 
والمراســيم، والخطــط، والأفعــال، والســلوك، والقــرارات اللازمــة لتنفيــذ البرامــج، التــي تهــدف إلــى تحقيــق غايــات سياســية، 

أو اقتصاديــة، أو اجتماعيــة5. 

نزاهة الحكم: قيام المسؤولين عـــن إدارة المراكـــز والمرافـــق العامـــة باتخـــاذ قراراتهـــم لغايـــات تحقيـــق الصالـــح العـــام، وليـــس 
لصالـــح أيـــة جهـــة أخـــرى: )شـــريحة، أو جماعـــة حاكمـــة، أو حــــزب حاكــــم(.  وتشــــمل نزاهــة الحكــــم مختلــف مجالات عمــل 
الدولــــة ومؤسســــاتها، بالاستناد إلى اعتمــــاد رســــميّ وعملــــيّ لمبــــدأ فصــــل الســلطات، وإدارة المـــال العـام بشـفافية وللصالـح 
العـــامّ، فــــي ظــــلّ وجــــود أجهــــزة رقابيــــة مســــتقلة وفعّالــــة يخضــع لرقابتهــــا كلّ العامليــن فــي المؤسســــات العامّــة، بحيــث لا 
َّنٍ وقـادرٍ علــــى ممارســة المســاءلة  تمنــــح أيَّ مســــؤول حصانةً مـــن الرقابـــة، والتدقيـــق علـــى أعمالـــه، فـــي مجتمـــعٍ مدنـــيٍّ ممكـ
ّــر عــــن رأي جميــــع الأطياف،  المجتمعيــــة، يتمتــــع بإعــــام حــــرٍّ واســــتقصائيّ، يكشــــف قضايــــا الفســــاد، وإعـــام عمومي يعبــ

ويعكـــس حالـة التنـــوع فـي المجتمـع6. 

المشــاركة: حــقّ الجميــع في التصويــت، وإبــداء الــرأي مباشــرة، أو عبــر المجالــس المنتخبــة.  وتتطلــب المشــاركة توفّــــر القوانــن، 
التــي تتضمــن حريــة تشــكيل الجمعيــات والأحــزاب، وحريــة التعبيــر والانتخــاب، والحريــات العامــة بشــكل إجمالــيّ؛ لضمــان 

مشــاركة المواطنــن الفعالــة، ولترســيخ الشــرعية السياســية7. 

المســاءلة الاجتماعيــة: إحــدى صــور المســاءلة، التــي تنبثــق عــن أفعــال المواطنــن، ومؤسســات المجتمــع المدنــيّ، وتهــدف إلــى 
مســاءلة الجهــات الحكوميــة عــن أعمالهــا، وتشــمل كذلــك الجهــود المبذولــة مــن الحكومــة والأطــراف الفاعلــة الأخــرى: 

ــال8.  ــات المانحــة؛ لمســاندة هــذه الأفع كالإعــام، والقطــاع الخــاصّ، والجه

4 المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، »مصطلحات المشاركة المدنية«، 2009:
https://www.ndi.org/sites/default/files/CivicParticipationTerminology_2009May.pdf   

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/17139 2013 ،5 بوريش رياض. السياسات العامة من منظور حكومي. الحوار المتوسطي
6 الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 2019. التقرير السنويّ الثاني عشر حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين. رام الله-فلسطين.

7 الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 2010. الدليل الإرشاديّ لمصطلحات ومفاهيم الحكم الصالح. رام الله-فلسطين.
8 برنامج الأمم المتحدة الإنمائيّ )UNDP(. تعزيز المساءلة الاجتماعية: من المبدأ إلى التطبيق، 2010، ص 11.
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    أولًا. انعــكاس البيئــة العامّــة للنظــام السياســيّ الفلســطينيّ علــى فضــاء عمــل        
   المجتمع المدنيّ

يـُعَــــدُّ اســتمرار الاحتــال الإســرائيلي مــن أشــدّ المعيقــات، التــي تحــول دون نجاعــة عمــل المجتمــع المدنــيّ؛ إذْ تخضــع منظمــات 
المجتمــع المدنــيّ للعديــد مــن المضايقــات والملاحقــات؛ كالإغــاق واعتقــال المســؤولين فيهــا، لدورهــا في كشــف ممارســات 
الاحتــال وجرائمــه مــن جهــة، وفي تعزيــز صمــود المواطنــن عبــر تقــديم الخدمــات، وبخاصــة في المناطــق المهــددة بالمصــادرة 
أو اعتــداءات المســتوطنين مــن جهــة ثانيــة، هــذا إلــى جانــب دورهــا المجتمعــيّ في تعزيــز ثقافــة المواطنــة والحريــة والمســاواة 
كقيــم إنســانية عالميــة.  وقــد تّم صــدور العديــد مــن الأوامــر العســكرية لإغــاق عــدد منهــا، أو اعتقــال نشــطائها، عــاوةً علــى 

محاولــة التشــكيك بدورهــا؛ وذلــك للضغــط علــى الــدول المانحــة، ودفعهــا إلــى وقْــف مســاعداتها.

كمــا واجهــت مؤسســات المجتمــع المدنــي ضغوطــاً دوليــة، وبخاصــة في مجــال التمويــل، بعــد توقــف بعــض الــدول المانحــة 
وقطعهــا التمويــل عنهــا إثــر الســابع مــن تشــرين الثاني/أكتوبــر 2023، وتعرضهــا لمضايقــات متعــددة، بمــا فيهــا العنــف الرقمــي 
مــن قبــل الشــركات المالكــة لشــبكات التواصــل الاجتماعــي، لمنعهــا مــن الاســتمرار في مهامّهــا بالدفــاع عــن حقــوق المجتمــع 

الفلســطيني، وفضــح ممارســات الاحتــال الإســرائيلي.

ومنذ الانقســام السياســيّ الفلســطينيّ في العام 2007، عانى النظام السياســيّ الفلســطينيّ من تبعات هذا الانقســام وتعقيداته، 
علــى الصعــد كافــة، التــي مــن أبرزهــا تعطــل المجلــس التشــريعيّ وحلـّـه، مــا أدّى إلــى هيمنــة الســلطة التنفيذية على باقي الســلطات 
الأخــرى مــن جهــة، وتفرّدهــا في اتّخــاذ القــرارات، دون رقيــب أو حســيب مــن جهــة أخــرى.  فقــد اســتحوذت الســلطة التنفيذية على 
دور المجلــس التشــريعيّ، وســيطرت علــى العمليــة التشــريعية، وأمعنــت في اســتخدام ســلطة الرئيــس الممنوحــة لــه بموجب المــادة 43 
مــن القانــون الأساســي المعــدل للعــام 2003، دون تحقــق الشــروط الواجبــة لاســتخدام هــذه الســلطة، والمتعلقــة بحــالات الضــرورة 
التــي لا تحتمــل التأخيــر في ســنّ قــرارات بقوانــن، حيــث صــدر بموجبهــا مئــات القوانــن، وســنّت أو عدلــت بعــض التشــريعات، 
التــي مسّـــت بالاســتقلال الممنــوح للهيئــات الرقابيــة المســاندة، مــن خــال تعيــن رؤســائها مــن قبــل الرئيــس، دون مصادقــة المجلــس 
التشــريعيّ، إضافــة إلــى التعديــات التــي طالــت قوانــن الســلطة القضائيــة؛ مــا شكّــــل مساســاً بالمبــادئ الدســتورية، الحاميــة لمبدأ 
الفصــل بــن الســلطات، واحتــرام ســيادة القانــون9، وجــرت محــاولات متكــررة لتعديــل قانــون الجمعيــات الخيرية والهيئــات الأهلية؛ 

لإضعــاف اســتقلالية النشــاط الأهلــيّ وحرّيّــــته، ودوره الرقابــيّ علــى أعمال الســلطة التنفيذية10. 

ــد الانقســام السياســيّ في  ــة الفلســطينية، بع ــةً في ظــلّ الســلطة الوطني ــاتٍ مختلف ــيّ صعوب ــع المدن ــت مؤسســات المجتم واجه
العــام 2007، إذْ مارســت أجهــزة الســلطة في كلٍّ مــن الضفــة وقطــاع غــزة ضغوطــاً علــى هــذه المؤسســات؛ لتأخــذ موقفــاً مواليــاً 
للســلطة الحاكمــة، وتدخّلــت في شــؤونها الداخليــة، إلــى الحــدّ الــذي قامــت فيــه بتعيــن هيئــات إداريــة لبعضهــا خلافــاً للقانــون11.

وفي بعــض الأحيــان، مارســت الســلطات في كلٍّ مــن الضفــة والقطــاع إجــراء تدقيــق أمنــيّ )الســامة الأمنيــة( علــى مؤسســات 
المجتمــع المدنــيّ؛ للحصــول علــى الموافقــة المســبقة مــن الأجهــزة الأمنيــة قبل تســجيل الجمعية؛ ما يمثل انتهــاكاً لقانون الجمعيات 
الخيريــة والهيئــات الأهليّـــة12. وأظهــر التقريــر الســنويّ للهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان وجــود العديــد مــن الانتهــاكات، التــي 
تتعلـّـــق بالحــقّ في تكويــن الجمعيــات وعملهــا، إذْ يتــمّ تقييــد عمليــة تســجيل الجمعيــات، وتجميــد الحســابات البنكيــة الخاصــة 

بهــا، دون أيّ مســوغ قانونــيّ، ودون تمكــن الجمعيــات المجمّــدة حســاباتها مــن معرفــة الأســباب الداعيــة إلــى ذلــك13.

أشــار التقريــر الســنوي للهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان للعــام 2024 إلــى ممارســات الســلطة التنفيذيــة، المتعلقــة بتقييــد 
بعــض الحريــات العامــة، وبشــكل خــاصٍّ تضييــق مســاحة عمــل مؤسســات المجتمــع المدنــيّ، والإعــام، والنشــطاء المجتمعيــن في 
ممارســة حقهــم في المســاءلة والنقــد، إذْ تم وضــع قيــود علــى الحــقّ في التجمّــع والتنظيــم، وحريــة الإعــام والصحافــة، وحريــة 

الــرأي والتعبيــر14؛ وذلــك لإضعــاف منظومــة المســاءلة المجتمعيــة علــى الأداء العــام.

https://www.aman-palestine.org/activities/15877.html :2021 9 المؤتمر السنوي لائتلاف »أمان« للعام
https://mezan.org/ar/post/31484 :2021 10 ورقة موقف صادرة عن مؤسسات المجتمع المدنيّ بشأن قرار بقانون معدل لقانون الجمعيات. 3/آذار

ــل مــن  ــار 2011. نفــذ المشــروع بتموي ــر النهائــي( أي ــة )التقري ــيّ في الأراضــي الفلســطينية المحتل ــة لمنظمــات المجتمــع المدن ــان فرانسيســكو كوســتانيني )وآخــرون(.  دراســة مســحية تحليلي  11 جي
   الاتحاد الأوروبيّ. ص23.

 .https://n9.cl/ty9km9 ،2016 ــات. معهــد مــاس ــى أداء الجمعي ــة عل ــه التنفيذي ــة رقــم )1( لســنة 2000 ولائحت ــات الأهلي ــة والهيئ ــات الخيري ــون الجمعي ــر قان ــم أث ــر تقيي  12 انظــر/ي: تقري
https://n9.cl/dzr8ap :ومؤسسة أمان. شرعنة شرط السلامة الأمنية بتشريعات ثانوية إمعانٌ في مخالفة القانون الأساسيّ والقيم الديمقراطية. على الرابط   

13 الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، التقرير السنوي الثامن والعشرون 2022، رام الله، 2023، ص 81.
.ICHR .2025 ،14 الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، التقرير السنوي الثلاثون 2024، رام الله
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وأظهــر تقريــر أداء الموازنــة العامــة للنصــف الأول مــن العــام 2025 تحســناً مــن حيــث نشــر مشــروع قانــون الموازنــة العامــة 
لســنة 2025 علــى منصــة التشــريع التابعــة لــوزارة العــدل، وقامــت وزارة الماليــة بعــرض ونقــاش مشــروع القانــون مــع ممثلــي 
ــه تم  ــى مشــروع القانــون مــن خــال المنصــة، إلا أنّ مؤسســات المجتمــع المدنــي، وتمــت إتاحــة المجــال لتقــديم الملاحظــات عل
إعطــاء أســبوع واحــد فقــط لتقــديم الملاحظــات15. لكــن مــا زالــت حالــة النشــر مجــزوءة وغيــر كافيــة، ولا تلبــي المعاييــر المطلوبــة 
للإفصــاح والمشــاركة، مــا يشــكل عائقــاً أمــام المجتمــع المدنــي في ممارســة دوره في التدقيــق والمســاءلة16. كمــا أشــار الفريــق 
الأهلــي لدعــم شــفافية الموازنــة، إلــى أنــه، في كثيــر مــن الأحيــان، عمــدت الحكومــة الفلســطينية إلــى تغييــب مشــاركة المجتمــع 
المدنــيّ في رســم السياســات العامــة، أو في إعــداد التشــريعات )القــرارات بقوانــن، واللوائــح التنفيذيــة(، وعــدم الانفتــاح علــى 

المجتمــع المدنــيّ، أثنــاء إعدادهــا التشــريعات، وبخاصّـــة تلــك المتعلقــة بالعمــل الأهلــيّ.

simiannual2025ar-1763634467.pdf :5 15 انظر/ي: الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 2025. تقرير أداء الموازنة العامة للنصف الأول من العام 2025. رام الله- فلسطين. ص
16 الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 2025. تقرير أداء الموازنة العامة للنصف الأول من العام 2025. رام الله – فلسطين. ص 19: التقرير نصف السنوي للموازنة العامة 2025

ــل في  ــام 2024، يتمث ــة الع ــذي تم إنجــازه بداي ــي ال ــم الأول ــة بدراســة التقيي ــر الأساســي في هــذه الدراســة مقارن التغيي
نشــر الحكومــة مســودةَ قانــون الموازنــة العامــة للعــام 2025 علــى منصــة التشــريع التابعــة لــوزارة العــدل، مــا أتــاح المجــال 
للمواطنــن للاطــاع علــى قانــون الموازنــة العامــة، وتقــديم ملاحظــات عليهــا.  أمــا فيمــا يتعلــق بالممارســات التضييقيــة 
علــى منظمــات المجتمــع المدنــي، فقــد ارتفعــت وتيرتهــا مــن قبــل الاحتــال الإســرائيلي، وعــاد بعــض الممولــن عــن قرارهــم 
المتّخــذ بخصــوص مراجعــة التمويــل لمؤسســات المجتمــع المدنــي ووقفــه، فيمــا التقييــد علــى الحــق بالتجمــع فقــد اســتمر 

مــن قبــل الجهــات الرســمية، مــع انخفــاضٍ في حــدة هــذا التقييــد أو المنــع ووتيرتــه.



10

ــيّ الفلســطينيّ الناظــم لحــقّ المشــاركة  ــاً. الإطــار الدســتوريّ والقانون     ثاني
   في صنع السياسات العامّة والمساءلة عن تنفيذها17

1. القانون الأساسيّ الفلسطيني المعدل لسنة 2003 والتشريعات الفلسطينية الأخرى

ــة  ــن في مســتويات قانوني ــة، والمســاءلة عــن تنفيذهــا تتضمّ ــع السياســات العامّ ــيّ في صن إنّ مقومــات مشــاركة المجتمــع المدن
عــدّة: تتقدّمهــا الأحــكام العامّــة للدســتور، الــذي يقــدّم ضمانــات المحافظــة علــى حقــوق الإنســان وحرياتــه العامّــة، وبخاصّــة 
حــقّ التعبيــر عــن الــرأي، وحــقّ تشــكيل الجمعيــات، وحــق الوصــول إلــى المعلومــات، وحريــة الإعــام والنشــر، ووجــود أســس 
ومعاييــر مســاءلة المســؤولين ومحاســبتهم، ووجــود آليــاتٍ لمشــاركة المواطنــن في صنــع السياســات العامّــة، وقــد عالجهــا المشــرّع 

الفلســطينيّ علــى النحــو الآتــي:

ل لســنة 2003 في المــادة رقــم )26( حــقّ المشــاركة في الحيــاة السياســية للفلســطينيين، أفــراداً  - كفــل القانــون الأساســيّ المعــدَّ
ــون.  وتشــكيل  ــى وجــه الخصــوص، حقــوق تشــكيل الأحــزاب السياســية، والانضمــام إليهــا وفقــاً للقان وجماعــاتٍ، ولهــم، عل
للقانــون.  والتصويــت والترشــيح في  النقابــات والجمعيــات والاتحــادات والروابــط والأنديــة والمؤسســات الشــعبية وفقــاً 
الانتخابــات لاختيــار ممثلــن منهــم، يتــمّ انتخابهــم بالاقتــراع العــامّ وفقــاً للقانــون.  وعقــد الاجتماعــات الخاصّــة دون حضــور 
ــدُّ مــن  ــة تـُعَـ ــون.  وهــذه الأســس مجتمع ــات في حــدود القان ــة والمواكــب والتجمّع ــراد الشــرطة، وعقــد الاجتماعــات العامّ أف

ــة. ــاة العامّ مقوّمــات مشــاركة المواطنــن في الحي
كمــا منــح القانــون الأساســيّ في المــادة 69 الحكومــة صلاحيــة وضــع السياســة العامّــة في حــدود اختصاصــه؛ ولكنــه لــم يضــع 

حــدوداً تمنــع مشــاركتها مؤسّســات المجتمــع المدنــيّ في ذلــك.

- أكّــــدَ قانــون الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهليــة رقــم )1( لســنة 2000 في المــادة رقــم )1( علــى الحــقّ في ممارســة النشــاط 
ــن  ــم يتضمّـ ــه ل ــة وتســييرها18. ولكن ــة، بمــا في ذلــك تشــكيل الجمعيــات الأهليــة والخيري ــيّ بحريّـ الاجتماعــيّ والثقــافّي والمهن
نصوصــاً صريحــةً علــى حــقّ مشــاركة المجتمــع المدنــيّ في إعــداد الخطــط التنمويــة الوطنيــة، أو القطاعيــة بشــكل فعّــــال، أو 
حقّهــا في نقــد السياســات العامّــة، والرقابــة المجتمعيــة علــى المؤسســات العامّــة، أو واجــب الجهــات الرســمية المختصــة في الــردّ 

علــى مطالعــات القطــاع الأهلــيّ؛ ولكنــه لــم يمنعهــا مــن ذلــك أيضــاً.

- حريــة التعبيــر ووســائل الإعــام: يتضمّــن الإطــار القانونــيّ لحريــة الــرأي والتعبيــر، وتســجيل وســائل الإعــام والرقابــة 
عليهــا، عــدداً مــن التشــريعات، التــي تنــصّ علــى الآليــات الناظمــة؛ فالمــادة )19( مــن القانــون الأساســيّ الفلســطينيّ نصّــت 
علــى أنّــه: »لا مســاس بحريــة الــرأي، ولــكل إنســان الحــقّ في التعبيــر عــن رأيــه، ونشــره بالقــول، أو الكتابــة، أو غيــر ذلــك مــن 

وســائل التعبيــر.
ويـُعَـدُّ النصّ على حظر الرقابة على وسائل الإعلام مؤشراً على منح الإعلام الحرية في التعبير والمساءلة.

ــداً للفضــاء  ــه مقي ــة وتعديلات ــم الإلكتروني ــم )10( لســنة 2018م بشــأن الجرائ ــون رق ــرار بقان ــن الق ــادة )39( م ــت الم وتضمّن
المدنــي، حيــث تضمنــت بعــض أحكامــه عبــارات فضفاضــة للســماح بحجــب المواقــع الإلكترونيــة مثــل: )الأمــن القومــي، النظــام 
العــام، الآداب العامــة(، وذلــك في حــال رصــد قيــام مواقــع إلكترونيــة مســتضافة داخــل الدولــة أو خارجهــا، بوضــع أيــة عبــارات، 
أو أرقــام، أو صــور، أو أفــام، أو أيــة مــوادّ دعائيــة، أو غيرهــا، تمــسّ بالمحــدّدات آنفــة الذكــر.  إنّ هــذا النــوع مــن العبــارات 
الفضفاضــة، وغيرهــا ممــا ورد في القــرار بقانــون، يشــكل حافــزاً للرقابــة الذاتيــة علــى الإعــام، وقيــوداً علــى حريــة التعبيــر، 

والمســاءلة المجتمعيــة علــى أعمــال المســؤولين، وبخاصّــة في ظــلّ العقوبــات المنصــوص عليهــا في القــرار بقانــون.

- حــقّ التجمّــع الســلميّ؛ القانــون يتيحــه واللائحــة التنفيذيــة تقيّــده: نظّــم قانــون الاجتماعــات العامّــة رقــم )12( لســنة 1998 
كلّ مــا يتعلــق بحــقّ التجمّــع الســلميّ؛ إذْ ألــزم منظمــي التجمّــع بتقــديم إشــعارٍ للمحافــظ، أو لمديــر الشــرطة، يتضمّـــن مــكان 
الاجتمــاع، وزمانــه، والغــرض منــه، إلا أنــه أجــاز للمحافــظ أو لمديــر الشــرطة أن يضعــا ضوابــط علــى مــدة الاجتمــاع ومســاره، 

دون المســاس بالحــقّ في التجمّـــع والاجتمــاع الســلميّ.

 17 لعــدم حــدوث أي تطــورات علــى البيئــة القانونيــة والتشــريعية لحــقّ المشــاركة في صنــع السياســات العامّــة والمســاءلة عــن تنفيذهــا في العامــن 2024 و2025، تم الاعتمــاد علــى مــا جــاء في تقريــر 
pdf.-1727164340تقييم-المساحة-المتاحة-أمام-الفضاء-المدني-الفلسطيني-للمشاركة-في-صنع-السياسات-العامة-والمساءلة-على-تنفيذها   

18 مادة )1( من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهليّـة رقم 1 لسنة 2000.
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وعلــى العكــس مــن القانــون، فرضــت اللائحــة التنفيذيــة لقانــون الاجتماعــات العامّــة الصــادرة عــن وزيــر الداخليــة، في العــام 
ــق بإجــراءات الإشــعار وشــروطه،  ــا يتعل ــع الســلميّ، وبخاصــة فيم ــى ممارســة الحــقّ في التجمّ ــود عل ــد مــن القي 2000 العدي
وتحديــد المــدة الزمنيــة للاجتمــاع، وزمانــه، ومكانــه، والهــدف منــه، ومدتــه، ومســيرته.  كمــا فرضــت اللائحــة التنفيذيــة تقييــداً 
إضافيّــاً بــأن تبتعــد المســيرة عــن أماكــن التوتــر، وألا يتعــارض هــدف الاجتمــاع مــع القانــون، أو النظــام العــام.  ومنحــت مديــر 
الشــرطة ســلطة الــردّ علــى إشــعار تنظيــم الاجتمــاع، أو المســيرة بطلــب الاجتمــاع مــع منظمــي الاجتمــاع أو المســيرة؛ لبحــث هدف 
الاجتمــاع وموضوعــه، أو المســيرة، ومكانهمــا، وزمانهمــا، ومدتهمــا، وخــطّ ســير المســيرة، وضــرورة مراعاتهــم المرســوم الرئاســيّ 
بشــأن تكريــس الوحــدة الوطنيــة، ومنــع التحريــض.  إن توسّــع اللائحــة في القيــود المفروضــة علــى التجمّعــات الســلمية، يـُعَـــدُّ 
انتهــاكاً لحريــة التجمّــع الســلميّ، والتعبيــر عــن الــرأيّ، وبالتالــي يشكّـــل عائقــاً أمــام تشــكيل الحــراكات، والمســاءلات الاجتماعية.

- التشــريعات الخاصّــة بحــقّ الحصــول علــى المعلومــات: علــى الرغــم مــن أن القانــون الأساســيّ كفــل العديــد مــن الحريــات، فإنّــه 
لــم يشُــر إلــى تنظيــم حــقّ الحصــول علــى المعلومــات، والاطــاع عليهــا، الــذي كفلتــه العهــود والمواثيــق الدوليــة، وبخاصّــة الإعلان 
العالمــي لحقــوق الإنســان، والعهــد الدولــيّ الخــاصّ بالحقــوق المدنيــة والسياســية.  وعلــى الرغــم مــن أنّ المجلــس التشــريعيّ 
الأول ضمّــن حــقّ الحصــول علــى المعلومــات في بعــض القوانــن، مثــل: قانــون الإحصــاءات العامّــة، وقانــون الإجــراءات الجزائية، 
... وغيرهمــا، فإنّـــه أخفــق في تشــريع قانــون خــاصٍّ بالحصــول علــى المعلومــات.  وبعــد تعطــل المجلــس التشــريعيّ الثانــي نتيجــة 
الانقســام السياســيّ، رغــم المطالبــات المســتمرة مــن المجتمــع المدنــيّ، الموجّهــة إلــى الحكومــة؛ لإقــرار قــرار بقانــون للحصــول 
ـــب علــى  علــى المعلومــات، فــإنّ هــذه المحــاولات، كذلــك، بــاءت بالفشــل.  إنّ غيــاب الشــفافية، والحصــول علــى المعلومــات، يصعِّ
المعنيــن مــن مؤسســات المجتمــع المدنــيّ الانخــراط والمشــاركة بفاعليــة في صنــع السياســات العامّــة، ولا يهيّـــئ البيئــة لممارســة 

المســاءلة المجتمعيــة علــى أعمــال الجهــات الرســمية والمســؤولين فيهــا.

2. الإعلانات والمواثيق الدولية التي وقّــعت عليها السلطة الوطنية الفلسطينية

منــذ تأسيســها، انضمــت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية إلــى مجموعــة مــن الإعلانــات والمواثيــق الدوليــة، التــي تضمــن 
للمواطنــن حــقّ المشــاركة في صنــع السياســات، والمســاءلة عــن تنفيذهــا، وفيمــا يأتــي أبــرز هــذه الاتفاقيــات:

 - العهــد الدولــيّ للحقــوق المدنيــة والسياســية: فقــد نصّــت الفقــرة )أ( مــن المــادة 25 مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة 
   والسياســية، علــى أن يكــون لــكلّ مواطــن، دون أيّ وجــه مــن وجــوه التمييــز المذكــور في المــادة 2، الحقــوق الآتيــة التــي یجــب أن 
   تتــاح لــه فرصــة التمتــع بهــا دون قيــود غيــر معقولــة: أن يشــارك في إدارة الشــؤون العامّــة، إمــا مباشــرة، وإمــا بواســطة ممثلــن 

  يخُتارون في حرية19. 
 - اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة: إذْ نصــت الفقــرة )ب( مــن المــادة )7( علــى حــقّ المــرأة في المشــاركة 

  في صياغة سياسة الحكومة، وفى تنفيذ هذه السياسة20. 
 - اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة: فقــد نصّــت الفقــرة )ب( مــن المــادة )29( علــى أن تعمــل الــدول الأطــراف علــى نحــو 
   فعّــال؛ مــن أجــل تهيئــة بيئــة يتســنّى فيهــا للأشــخاص ذوي الإعاقــة أن يشــاركوا مشــاركة فعليــة وكاملــة في تســيير الشــؤون 

  العامّة، دون تمييز، وعلى قدم المساواة مع الآخرين، وأن تشجع مشاركتهم في الشؤون العامّة21. 
 - اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد: فقــد نصّــت الفقــرة )1( مــن المــادة )5( علــى أن تقــوم كلّ دولــة طــرف، وفقــاً للمبــادئ 
   الأساســية لنظامها القانونيّ، بوضع سياســات فعّالة منسّــقة لمكافحة الفســاد وتنفيذها وترســيخها، تعمل على تعزيز مشــاركة 

  المجتمع، وتجسّـد مبادئ سيادة القانون، وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية، والنزاهة، والشفافية، والمساءلة22. 

19 الأمم المتحدة. العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية:
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights    

20 الأمم المتحدة. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة:
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women    

21 الأمم المتحدة. اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities#29    

22 الأمم المتحدة. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد:
A.pdf_50024-https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08    

يتضح مّما سبق، أنّـه لا يوجد في التشريعات الفلسطينية ما يمنع مشاركة الحكومة المجتمع المدنيّ في بلورة السياسات 
العامّة.



12

    ثالثــاً. السياســات الحكوميــة العامّــة الناظمــة لحــقّ المشــاركة فــي صنــع 
   السياسات العامّة والمساءلة عن تنفيذها

مــن الناحيــة النظريــة، تصــرّح الحكومــة الفلســطينية في وثائقهــا بأنّـــها ستشــارك المجتمــع المدنــيّ في صنــع السياســات العامّــة.  
وباســتعراض مــا ورد في الوثائــق المرجعيــة للحكومــات الثــاث الأخيــرة في مقومــات العلاقــة مــع المواطنــن ومنظمــات المجتمــع 

المدنــي فيمــا يتعلــق بالشــراكة في رســم السياســات والمســاءلة المجتمعيــة، فقــد جــاءت كمــا يلــي:

 1.  سياســة الحكومــة الســابعة عشــرة التــي جــاءت في أجنــدة السياســات الوطنيــة 2017-232022  والتــي 
      تضمنت الرؤية الوطنية »الحكومة منفتحة ومؤسساتها فعّالة مستجيبة لاحتياجات مواطنيها«

وقــد تضمنــت الأولويــة الوطنيــة الرابعــة »الحكومــة المســتجيبة للمواطــن«: تعنــي »الحكومــة المســتجيبة للمواطــن« إقامــة 
المؤسســات العامــة التــي ترتكــز في تشــكيلها وتنفيذهــا للسياســات العامــة علــى المواطنــن، وتركــز علــى تقــديم أفضــل الخدمــات 
ــة  ــة: الارتقــاء بمســتوى المســاءلة والشــفافية وتنفيــذ الإجــراءات الفعّال ــة الوطنيــة الخامســة: الحكومــة الفعّال لهــم.  والأولوي

والناجعــة في إدارة المــال العــام.

فيمــا أشــارت السياســة الوطنيــة التاســعة »تعزيــز المســاءلة والشــفافية« إلــى أن؛ المســاءلة: وجــوب خضــوع الســلطة التنفيذيــة 
لرقابــة الســلطتين التشــريعية والقضائيــة، ووجــوب خضــوع المســؤولين العموميــن للمســاءلة أمــام المواطنــن عــن عملهــم علــى 
صعيــد تنفيــذ السياســات وتقــديم الخدمــات التــي تســتجيب لاحتياجــات المجتمــع بعمومــه.  والشــفافية: أنّ القــرارات التــي 
تتخذهــا الحكومــة والإجــراءات التــي تنفذهــا لا تبقــى خلــف الأبــواب المغلقــة، كمــا تعنــي تيســير قــدرة المواطنــن علــى الوصــول 

إلــى المعلومــات والامتنــاع عــن حرمانهــم مــن الاطّــاع عليهــا.

وفي ســياق سياســات الحكومــة، أصــدرت وزارة العــدل الفلســطينية في شــهر حزيــران مــن العــام 2018 دليــل المشــاورات العامــة 
الــذي كان مــن المفتــرض أن يؤســس لعمليــة المشــاركة المجتمعيــة في صنــع السياســات العامــة.

2. سياسة الحكومة الثامنة عشرة التي جاءت في »وثيقة السياسة العامّة للحكومة الفلسطينية 2023-2021«24

أشــارت الوثيقــة إلــى أنّ نهــج الحكومــة يقــوم علــى أســاس الشــراكة، فقــد ورد في التقــديم للوثيقــة علــى لســان رئيــس الحكومــة 
الدكتور محمد شتية أن »حكومــــة الــــكلّ الفلســــطينيّ مســــتمرّة فــــي حرصهــــا علــــى تعزيــــز الثقــــة بيــــن الحكومــــة والمواطــن، 

علـى أسـاس الشـراكة، والتشـاور، وتكامـل المسـؤوليات«.

وتشــير الوثيقــة إلــى أنّــه خــال الســـنوات الثــاث للخطــة، فإنّـــها تســعى إلــى تعزيــز الشـــراكة مــع الشـــركاء غيــر الحكوميــن 
كافـةً؛ لتعزيـز الخدمـات التـي تقدمهـا للمواطنيـن فـي كل أماكـن وجودهم وتطويرها، بمـا يشـمل القطـاع الأهليّ، والجامعـات، 

والقطـاع الخـاصّ.

ّــة، المقدمــــة للمواطــــن: ســتكون بتعزيـــز  كما أشــارت السياســة الثامنة في الوثيقة إلى أنّ الارتقــــاء بمســــتوى الخدمــــات العامــ
الشـــراكة، والتكامليـــة فـــي تقديـــم الخدمـــات مـــع المنظمـات غيـر الحكوميـة، والقطـاع الخاصّ.  وفي السياسة العامّة 21، وهي 
تمكــن الشــباب، أشــارت الوثيقــة إلــى مجموعــة مــن السياســات المتعلقــة بالشــباب، ومــن بينهــا: تعزيــز مشــاركة الشــباب في 
الحيــاة العامّــة، واتّخــاذ القــرار.  ونصّــت الوثيقــة علــى تدخــات سياســاتية، تضمــن إزالـــة العوائـــق كافّــــةً، التـــي تحـــول دون 

المشـــاركة الكاملـــة للنســـاء فـــي التنميـة المجتمعيـــة، والاقتصادية، والحيـاة العامـةّ.

pdf.23 الحكومة السابعة عشر، أجندة السياسات العامة »المواطن أولاً« كانون الأول 2026: أجندة السياسات الوطنية
https://n9.cl/zecg3 :2023-2021 24 مكتب رئيس الوزراء. السياسات العامّـة
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ــه يجــب  ــوزراء، بتاريــخ 15 نيســان 252022، فقــد أشــارت، كذلــك، إلــى أنّـ أمــا أجنــدة الإصــاح الصــادرة عــن مجلــس ال
ــة، وعــدم النظــر  ــق التنمي ــة، والشــراكة في تحقي ــة التكاملي ــيّ، مــن خــال الرؤي ــى دور مؤسســات المجتمــع المدن النظــر إل
إليهــا علــى أنهــا منافــس، بــل العمــل علــى بقــاء هــذه المؤسســات، وعــدم إضعافهــا، أو تقييدهــا، وإطــاق طاقاتهــا، وتفعيــل 
منظومــة الشــفافية، والإفصــاح، والتأكيــد علــى دور الحكومــة بالتقييــم والرقابــة الموضوعيــة عليهــا؛ لضمــان التكامــل 
ــا.   ــة، وحشــد الدعــم المجتمعــي له ــادرات الحكومي ــا؛ لصناعــة السياســات والمب ــا، والاســتفادة مــن خبراته والتنســيق معه
ــه مــن أجــل الخــروج مــن التبايــن في الآراء حــول دور مؤسســات المجتمــع المدنــيّ، فــإنّ  وأشــارت الأجنــدة، كذلــك، إلــى أنّـ
التحــدي الرئيــس لــدى الحكومــة هــو إنشــاء عمليــة مؤسســية للتشــاور مــع هــذا القطــاع؛ لاســتكمال إعــداد البيئــة القانونيــة 
ــاح، والشــراكة،  ــام بدورهــا، في جــوٍّ يســوده الانفت ــذه المؤسســات للقي ــة الظــروف له ــه؛ لتهيئ ــكل مكونات ــه ب ــة لعمل الناظم
والتكامليــة، والرقابــة، وتمكينهــا مــن العمــل في جــوّ ديمقراطــيّ، يمكّـــنها مــن إجــراء انتخاباتهــا بشــكل دوريّ، وتقــديم 
التقاريــر الإداريّــة، والماليــة، كمتطلــب لمعرفــة طبيعــة برامجهــا، ونشــاطاتها، وكيفيــة اســتمراريتها، وترخيصهــا.  وأضافــت 
الأجنــدة، أيضــاً، أنّـــه مــن المهــمّ التنبيــه علــى أن الــدور الرقابــيّ للحكومــة، هــو دور مرتبــط بــدور تبادلــيّ لهــذه المؤسســات؛ 
لمتابعــة أداء الحكومــة وتقييمهــا، وفعاليــة سياســاتها؛ تحقيقــاً للمصلحــة الوطنيــة، دون أيــة اعتبــارات لعوامــل أخــرى، 
مهمــا كانــت.  وعليــه قدّمــت الحكومــة في أجنــدة الإصــاح هــذه، بعــض الالتزامــات؛ لتحقيــق مــا تقدمــت بــه آنفــاً، وهــي 
علــى النحــو الآتــي: انســجام برامــج المنظمــات غيــر الحكوميــة والأهليــة مــع خطــط عمــل الحكومــة وتكاملهــا، إنشــاء إطــار 
مســتدام للحــوار مــع مؤسســات المجتمــع المدنــيّ، يتيــح تحديــث القوانــن ذات العلاقــة بعملــه، وتواصــل كلّ دائــرة حكوميّــة 

الحــوار مــع ممثلــي القطــاع الــذي تمثلــه، وغيرهــا26. 

3. سياسة الحكومة التاسعة عشرة التي جاءت في برنامجها الحكومي ووثائقها الاستراتيجية

أشــار رئيــس الحكومــة التاســعة عشــرة في برنامــج عمــل حكومتــه المقــدم للرئيــس محمــود عبــاس إلــى توجّهــات إيجابيّــة نحــو 
ــه،  ــا في ــة أعماله ــى الحكوم ــي تتول ــات الجســام، الت ــب، والتحدي ــن الوضــع الصع ــه ضم ــيّ، إذْ أنّـ ــع المدن ــع المجتم الشــراكة م
ســتقوم الحكومــة بتنفيــذ برنامجهــا بالشــراكة مــع القطــاع الخــاصّ، والمجتمــع المدنــيّ، والهيئــات المحليــة، وقــد أشــار إلــى مبــدأ 
ــة الفســاد، وتعزيــز صمــود  ــيّ، في أكثــر مــن قطــاع مثــل: الإصــاح المؤسســيّ، ومحارب الشــراكة مــع مؤسســات المجتمــع المدن

المواطنــن، ووجودهــم في المناطــق المهمّــــشة27. 

وجــاء في وثيقــة البرنامــج الوطنــي للتنميــة والتطويــر 2025-282026  في الركيــزة الثانيــة: الحوكمــة وســيادة القانــون 2-1 
تعزيــز ثقافــة الشــفافية والمســاءلة والنزاهــة

اعتمــاد خطــة عمــل لتنفيــذ الاســتراتيجية الوطنيــة لتعزيــز الحوكمــة ومكافحــة الفســاد 2025-2030، بحيــث توفــر إطــاراً 
لتنســيق السياســات القطاعيــة، وتعزيــز التعــاون بــن قطاعــات المجتمــع )القطــاع العــام، والقطــاع الخــاص، والمجتمــع المدنــي(، 
وإنفــاذ قوانــن مكافحــة الفســاد، وضمــان المــوارد الكافيــة، وإنشــاء آليــات مراقبــة قويــة، وتعزيــز القــدرات المؤسســية، وذلــك 

مــن أجــل التنفيــذ الفعــال لأهــداف الاســتراتيجية الوطنيــة وتعزيــز ثقافــة الشــفافية والمســاءلة والنزاهــة.

كمــا نصــت وثيقــة فلســطين موحــدة: التحــول المؤسســي والاقتصــادي: وضــع اللبنــات الأساســية لتجســيد الدولــة الفلســطينية 
المســتقلة29 في الركيــزة الثانيــة – الإصــاح والتحــول المؤسســي علــى: »إن الإصــاح المؤسســي ضــروري لضمــان حكومــة فعّالــة 
وكفــؤة، ولتحســن الخدمــات المقدمــة للمواطنــن، وخلــق بيئــة أعمــال تركــز علــى النمــو وتعزيــز ثقــة المواطنــن في المؤسســات 
ــن الانخــراط  ــي وتمكينــه م ــع المدن ــر لمؤسســات المجتم ــق مســاحة أكب ــى خل ــة الإصــاح، أيضــاً، إل ــدف عملي ــة ... وته العام
والشــراكة مــع الحكومــة في تحديــد أولويــات الإصــاح الرئيســية ومراقبــة تنفيذهــا.  وبالتالــي، ســيكون هنــاك تشــاور ومشــاركة 
كاملــة مــع المجتمــع المدنــي، حيــث اجتمــع فريــق العمــل الــوزاري بالفعــل مــع منظمــات المجتمــع المدنــي، واتفــق علــى أن تقــوم 
منظمــات المجتمــع المدنــي، وبشــكل جماعــي، بإعــداد رؤيتهــا للإصلاحــات لمناقشــتها مــع فريــق العمــل الــوزاري.  وفي مجــالات 

الإصــاح الأساســية، أشــارت الوثيقــة إلــى:

https://n9.cl/mg5bn  25 مجلس الوزراء الفلسطينيّ. أجندة الإصلاح. 15 نيسان- 2022. على الرابط
26 مجلس الوزراء الفلسطينيّ، المصدر السابق.

27 وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(. »رئيس الوزراء المكلف يقدم برنامج عمل الحكومة وتشكيلتها للرئيس لنيل الثقة«. )وفا(، 2024/3/28.
28 وثيقة غير منشورة.
29 وثيقة غير منشورة.
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● تحســن الحوكمــة والشــفافية والمســاءلة ومكافحــة الفســاد علــى مســتويات الحكومــة كافــة: يتمثــل الهــدف منهــا في عــدم 

التســامح مطلقــاً مــع الفســاد والالتــزام بتعزيــز الحوكمــة علــى مســتويات الحكومــة كافــة.  وستشــمل الإصلاحــات الرئيســية: 
تمكــن وضمــان الاســتقلال الكامــل لديــوان الرقابــة الإداريــة والماليــة وهيئــة مكافحــة الفســاد، وتعزيــز الإطــار القانونــي، 
وتعزيــز الشــفافية والمســاءلة في الشــراء العــام، وضمــان التــزام المســؤولين العموميــن بأعلــى المعاييــر الأخلاقيــة، وتعزيــز 

ــى المســتويات كافــة. ــه عل الشــراكات مــع المجتمــع المدنــي ووســائل الإعــام والقطــاع الخــاص للكشــف عــن الفســاد وتعريت

● إصــاح إدارة الماليــة العامــة: يتمثــل الهــدف العــام مــن إصــاح الماليــة العامــة في ضمــان المســاءلة عــن المــوارد العامــة والرقابــة 

والفعاليــة والشــرعية في جمــع الأمــوال العامــة واســتخدامها.  ولتحقيــق هــذه الغايــة، ســتعمل الحكومــة علــى ترشــيد فاتــورة 
ــة والمؤسســات  ــة المدني ــك ترشــيد الخدم ــة، بمــا في ذل ــى الموازن ــف عل ــاءة وخفــض التكالي ــادة الكف ــام لزي ــب القطــاع الع روات
العامــة.  كمــا ســيتم ضمــان الشــفافية الكاملــة للعمليــات الماليــة الحكوميــة، بمــا في ذلــك النشــر الكامــل لمخصصــات الميزانيــة 

والنفقــات العامــة.

تشير الوثائق السياساتية الصادرة عن الحكومة التاسعة عشرة، إلى وجود تحول على مستوى النص في فهم موضوع 
الشــراكة مــع منظمــات المجتمــع المدنــي، مــن الانتقــال مــن الاســتخدام لمنظمــات المجتمــع المدنــي في تقــديم خدمــات 
الحكومــة والتشــكيك في نزاهتهــا، كمــا جــاء في وثيقــة السياســات الصــادرة عــن الحكومــة الثامنــة عشــرة »تعزيــز الشـــراكة 
مــع الشـــركاء غيــر الحكوميــن كافـــةً؛ لتعزيـــز الخدمـــات التـــي تقدمهـــا للمواطنيـــن فـــي كل أماكـــن وجودهــم وتطويرهــا«، 
وفي وثيقــة الإصــاح للعــام 2022 »والتأكيــد علــى دور الحكومــة بالتقييــم والرقابــة الموضوعيــة عليهــا؛ لضمــان التكامــل 
والتنســيق معهــا، والاســتفادة مــن خبراتهــا«، إلــى الإقــرار والانفتــاح علــى الشــراكة مــع منظمــات المجتمــع المدنــي كمــا جــاء 
في وثيقــة فلســطين موحــدة: التحــول المؤسســي والاقتصــادي: وضــع اللبنــات الأساســية لتجســيد الدولــة الفلســطينية 
المســتقلة »وتهــدف عمليــة الإصــاح أيضــاً إلــى خلــق مســاحة أكبــر لمؤسســات المجتمــع المدنــي وتمكينــه مــن الانخــراط 
والشــراكة مــع الحكومــة في تحديــد أولويــات الإصــاح الرئيســية ومراقبــة تنفيذهــا.  وبالتالــي، ســيكون هنــاك تشــاور 

ومشــاركة كاملــة مــع المجتمــع المدنــي«.
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    رابعاً. واقع المشاركة في صنع السياسيات العامّة

1- الوصول إلى المعلومة ومدى شفافية النشر للمعطيات والمعلومات

علــى المســتوى الفلســطيني والممارســة مــا زال الوصــول إلــى المعلومــات مــن الإشكاليّـــات الكبــرى، التي تواجههــا مكوّنات المجتمع 
المدنــي؛ وذلــك بســبب عــدم وجــود قانــون ينظــم الحــقّ في الحصــول علــى المعلومــات، وغيــاب سياســة معتمــدة لــدى الحكومــة 
الفلســطينية والمؤسســات الرســمية تنظــم عمليــة الإفصــاح عــن المعلومــات.  وللتأكــد مــن مــدى الوصــول إلــى المعلومــات في 
ســياق المشــاركة في صنــع السياســات العامّــة، لا بــدّ مــن فحــص أنّ الجهــات الرســمية المختصــة توفــر بعــض الضمانــات؛ بهــدف 
المشــاركة المثلــى مثــل: الإفصــاح عــن الخطــط، والوثائــق السياســيّة، التــي تريــد أن تتبناهــا، بطــرق يســهل الوصــول إليهــا، وأن 
تكفــل حــقّ الجمهــور في الوصــول إلــى المعلومــات في كلّ مراحــل عمليــة صنــع السياســات العامّــة مثــل: )المســوّدات، والمبــررات، 
ات خطــط وأجنــدات السياســات العامــة وأجنداتهــا، مــع  والتعليقــات، والخطــط ... إلــخ(، وكذلــك عليهــا أن تنشــر مســودَّ

معلومــات واضحــة وموجــزة وشــاملة عنهــا.

أشــار العديــد مــن ممثلــي المجتمــع المدنــيّ إلــى أنّ الوصــول إلــى المعلومــات هــو مــن أكثــر التحديــات التــي يواجهونهــا في عملهــم؛ 
وذلــك بســبب غيــاب قانــونٍ ناظــمٍ للوصــول إلــى المعلومــة.  فقــد أشــار الدكتــور عمــر رحّـــال مديــر عــام مركــز إعــام حقــوق 
الإنســان والديمقراطيــة »شــمس«، إلــى أنــه حتــى الآن في فلســطين لــم يصــدر قانــون حــق الحصــول علــى معلومــات، ومــا نتلقــاه 
كمنظمــات مجتمــع مدنــي مــن معلومــات يعتمــد أحيانــاً علــى العلاقــات الشــخصية، أو مــن خــال بعــض المصــادر، أي جزئــي 
وموســمي، ففيمــا يخــص القوانــن أو مشــاريع القوانــن أو القــرارات بقانــون في بعــض الأحيــان، هنــاك نقــاش وانفتــاح، أمــا مــا 
يخــص الخطــط، في كثيــر مــن الأحيــان، يوجــد غيــاب للمعرفــة الكاملــة »وإذا كان في معرفــة فهــي بشــكل مجتــزأ«.  لكــن منــذ 

الفكــرة مــروراً بالنقــاش وانتهــاءً بالملاحظــات والصياغــة النهائيــة لا يوجــد مثــل العمليــة المتكاملــة كهــذه30.

وأوضــح الدكتــور عمــار الدويــك، مديــر عــامّ الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان، أنــه لا توجــد سياســية إفصــاح ثابتــة ومعتمــدة 
لــكل المؤسســات الرســمية، ولكــن في حــالات الإفصــاح عــن المعلومــات أو السياســات ومشــاريع القوانــن، هنــاك وزارات أكثــر 
مــن غيرهــا؛ وهــو أمــر مرتبــط أحيانــاً بطبيعــة الوزيــر، منفتحــن أكثــر مــن زمــاء لهــم، أو نــوع الموضــوع الــذي يعملــون عليــه، 
فهنــاك قضايــا يتــم إعــام المجتمــع المدنــي بهــا، وأخــرى لا يتــم الإفصــاح عنهــا؛ فعلــى ســبيل المثــال، قانــون انتخــاب مجالــس 
الهيئــات المحليــة، تم نشــر مســودته علــى منصــة وزارة العــدل، لكــن تم التوقيــع علــى نــص إضــافي لــم يتــم تداولــه.  في المجمــل، 
أســتطيع القــول »إن حكومــة د. محمــد مصطفــى، بشــكل عــام، لديهــا موقــف إيجابــي اتجــاه المجتمــع المدنــي، وتقبــل أكبــر لــدوره 

ومحاولــة أكثــر للشــراكة، لكــن كل هــذا الأمــر لا يرقــى إلــى مســتوى تغيــر جوهــري لأســلوب الإدارة العامــة«31.

وأكــد الســيد أشــرف أبــو حيــة، المستشــار القانونــي في مؤسســة الحــقّ، أنــه لــم يجــرِ تغيــر جوهــري علــى واقــع الحصــول علــى 
المعلومــات في الســنتين الأخيرتــن.  التطــور الحاصــل في هــذا المجــال إطــاق »منصــة للتشــريعات علــى الموقــع الإلكترونــي لــوزارة 
العــدل«، لكــن هنــاك تشــريعات تصــدر دون وضعهــا علــى المنصــة، كمــا أن بعــض الــرؤى في النظــام السياســي التــي تحــاول أو 
تجتهــد، تعتقــد أن مســألة الإصــاح لهــا أدوات مختلفــة، وأن مســألة الشــفافية مــع المجتمــع والمواطــن يجــب أن يكــون لهــا مــكان، 
أي هــذه القضايــا تبقــى توجهــات لكــن ليســت علــى نظــام سياســي كامــل، هــي محــاولات لإيجــاد مســاحة للقــول إنــه توجــد إمكانية 
إصــاح الواقــع القائــم.  في المقابــل، مســألة الوصــول إلــى جميــع المعلومــات غيــر متوفــرة، ولكــن بعــض الجهــات تعــرض معلوماتهــا 
علــى مواقعهــا، وتشــارك المجتمــع المدنــي في بعــض الخطــط، مثــاً قطــاع الحمايــة المرتبــط بــوزارة المــرأة ووزارة التنميــة، يشــاركون 

موضــوع الخطــة الوطنيــة والخطــط القطاعيــة أو عبــر قطاعيــة، ووزارة العــدل أحيانــاً تشــارك في بعــض القضايــا.

30 مقابلة أجراها الباحث مع د. عمر رحّـال، مدير عام مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية »شمس«، بتاريخ 2025/11/29.
31  مقابلة أجراها الباحث مع د. عمار الدويك، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بتاريخ 2025/12/15.

لا يقتصــر التذبــذب في إتاحــة الوثائــق، أو الإفصــاح عنهــا علــى نــوع الوثيقــة فحســب، وإنّـــما يرتبــط كذلــك بالحكومــة، 
والمســؤولين القائمــن عليهــا، فبعــض الحكومــات أبــدت انفتاحــاً نســبياً أكثــر مــن الأخــرى في النشــر، والتزويد بالمعلومات.
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وأضــاف أن الســؤال هــو: هــل مشــاركة المجتمــع المدنــي في هــذه الخطــط ســواء بمصــدر المعلومــة أم منهجيــة المعلومــة وبنــاء 
الخطــة والمؤشــرات التــي بنيــت عليهــا الخطــة متاحــة ومتوفــرة؟ في تقديــري، بالســياق العــام، توجــد محــاولات، ولكــن غيــر 
مكتملــة، والوصــول إلــى المعلومــة هــو وصــول غيــر منهجــي.  أمــا قانــون حــق الحصــول علــى المعلومــات لم يصدر، وعــاد الحديث 
عــن تقــديم ملاحظــات علــى مشــروع القانــون، حيــث وضــع علــى منصــة التشــريع، ونحــن نقــول بمبــدأ النشــر الاســتباقي، وهــو 
المتعلــق بنشــر معلومــات تمــس الصالــح العــام مــن الجهــات الرســمية دون أن يطالــب بهــا الجمهــور.  إن مســألة الوصــول إلــى 
المعلومــة هــي مســألة منقوصــة غيــر مكتملــة، وليســت وفــق منهجيــة واضحــة، فمثــاً القــرارات بقوانــن المتعلقــة بالقضــاء التــي 
صــدرت حديثــاً، وتتعلــق بتعديــل قانــون الســلطة القضائيــة بشــأن صلاحيــة القاضــي الــذي يحقــق مــع القضــاة والإحالــة إلــى 

المجلــس التأديبــي، لــم تتــم المشــاركة في نقاشــة، ولــم يعــرض علــى منصــة التشــريع32. 

ــة، إلــى أن النشــر والإفصــاح  وأشــار الســيد أحمــد الهيجــاوي، مديــر الهيئــة الاستشــارية لتطويــر المؤسســات غيــر الحكوميّــ
ــي في بعــض  ــم مــع المجتمــع المدن ــي تت ــواع المشــاركة الت ــاك نوعــاً مــن أن ــة.  لكــن هن ــم يشــهدا تطــوراً عــن الســنوات الماضي ل
ــرة،  ــاً أخــرى تتــم في مراحــل مــا قبــل الأخي ــم المشــاركة في مراحــل مبكــرة، وأحيان ــاً تت السياســات وبعــض القــرارات، وأحيان
وأحيانــاً تتــم بعدمــا تكــون المســودة جاهــزة ويتــم عرضهــا للحصــول علــى تغذيــة راجعــة )feedback(.  وهــذا الأمــر يتفــاوت 
مــن وزارة إلــى أخــرى، ومــن مؤسســة إلــى أخــرى، ويعتمــد أحيانــاً علــى الأشــخاص.  فالحكومــة تنشــر مــا تحــب أن تنشــره مــن 
خططهــا، ولكــن مســتوى المشــاركة الكاملــة المتكاملــة التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى الشــراكة، مــا زال منقوصــاً بشــكل كبيــر.  أحيانــاً 
بعــض القوانــن والإجــراءات أو السياســات تصــدر دون علــم.  وفي المجمــل، يمكــن القــول إن الإفصــاح ليــس كمــا يجــب علــى 
مســتوى الشــراكة بــن المؤسســات الرســمية وبــن المجتمــع المدنــي.  فلــو أخذنــا قانــون انتخابــات الهيئــات المحليــة مثــالاً، فقــد 
جــرت فعليــاً مشــاورات مــع المجتمــع المدنــي، ووضــع بعــض النقــاط المهمــة علــى مســتوى القانــون، ولكــن تفاجــأ الجميــع بوضــع 
بنــود جديــدة في اللحظــة الأخيــرة مــن »أطــراف مجهولــة« لغايــات مجهولــة، ســببت إربــاكاً في كل عمليــة المشــاركة والنشــر33. 

وعلــى الرغــم مــن أن عــدم الوصــول إلــى المعلومــات الخاصــة بصنــع السياســات يعتبــر ظاهــرة، فــإن هنــاك بعــض الاســتثناءات 
لــدى بعــض الــوزارات والمؤسســات مثــل وزارة شــؤون المــرأة، ووزارة التنميــة الاجتماعيــة، وهيئــة مكافحــة الفســاد، حيث تشــارك 
ــى  ــة مكافحــة الفســاد، عل ــل هيئ ــاً تنشــرها، مث ــا مســودات الخطــط الاســتراتيجية مــع القطاعــات المختلفــة، وأحيان كل منه
المواطنــن لإغنائهــا؛ ســواء عبــر الموقــع الهيئــة الإلكترونــي، أو مــن خــال إرســالها عبــر البريــد الإلكترونــي، إلــى جانــب التزامهــا 
بنشــر تقريرهــا الســنوي وتقريرهــا الشــهري والخطــة الاســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة والدراســات وأوراق الحقائــق 

عبــر موقــع الهيئــة الإلكترونــي34. 

علــى الرغــم مــن إطــاق وزارة العــدل أواخــر العــام 2024 »المنصــة الإلكترونيــة للمشــاورات العامــة«، كأداة للمشــاورات 
المجتمعيــة تتيــح للمواطنــن ومنظمــات المجتمــع المدنــي فرصــة المشــاركة في عمليــة صنــع وإعــداد التشــريعات والسياســات 
التــي تعمــل عليهــا الحكومــة قبــل إقرارهــا، فــإن هــذه المنصــة لــم تشــمل التشــريعات التــي يتــم إصدارهــا مــن مكتــب الرئيــس 
بــدون إعدادهــا أو تقديمهــا مــن الحكومــة35، فعلــى ســبيل المثــال، أصــدر الرئيــس الفلســطيني 25 قــراراً بقانــون في العــام 
2025، منهــا خمســة تتعلــق بمنــح الثقــة لــوزراء، والمصادقــة علــى اتفاقيــات ثنائيــة ودوليــة، فيمــا العشــرون الباقيــة فقــد تم 
ــة،  ــات المحلي ــون انتخــاب مجالــس الهيئ ــة منهــا فقــط، هــي: القــرار بقان ــداول والنقــاش المجتمعــي بطــرق مختلفــة لثلاث الت
التجــارة الإلكترونيــة، المنافســة، بينمــا الســبعة عشــر الباقيــة، فقــد صــدرت دون تــداول، ودون عرضهــا علــى منصــة التشــريع 

أو بطــرق المشــاورات القديمــة36.

32 مقابلة أجراها الباحث مع السيد أشرف أبو حية، المستشار القانونيّ في مؤسسة الحقّ، بتاريخ 2025/11/29.
33 مقابلة أجراها الباحث مع السيد أحمد الهيجاوي، مدير الهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات غير الحكومية عبر زووم، بتاريخ 2025/12/6.

34 رد هيئة مكافحة الفساد على الاستفسارات، بتاريخ 2025/12/28.
35 الائتلاف مـن أجـل النزاهـة والمسـاءلة )أمـان(. 2024. التقريـر السـنوي السابع عشـر حـول واقـع النزاهـة ومكافحـة الفسـاد فـي فلسـطين. رام اللـه – فلسـطين. ص 39.

36 أعداد الجريدة الرسمية »الوقائع الفلسطينية« 222-232 الصادرة ما بين 2025/11/27-2025/2/10.

إنّ الإشــكاليات المتعلقــة بنشــر المعلومــات، وعــدم مأسســتها، وارتباطهــا بقناعــات المســؤولين وتوجّـــهاتهم بشــكل فــرديّ، 
لا يمكــن حلهــا، في ظــلّ غيــاب إطــارٍ قانونــيٍّ ناظــمٍ للمعلومــات، أو سياســة معتمــدة مــن قبــل الحكومــة، تكــون ملزِمــة 

لجميــع المســؤولين في القطــاع العــام.
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2- مأسسة المشاركة

تبُنــى مأسســة المشــاركة بــن الجهــات الرســمية والمجتمــع المدنــي، عــادة، عندمــا تنتقــل الرغبــات لــدى الحكومــة في مشــاركة 
منظمــات المجتمــع المدنــي إلــى إرادة سياســية؛ أي تقــرن التوجهــات الموجــودة في وثائــق الحكومــة »برنامــج الحكومــة والخطــط 
الاســتراتيجية« بآليــات مســتدامة عابــرة للحكومــات؛ ســواء بتبنــي وثيقــة الشــراكة )WHITE PAPER( التــي توضــح أســس 

الشــراكة وآلياتهــا، أو تفعيــل قنــوات تواصــل واضحــة ودائمــة37. 

إن ترجمــة هــذه الإرادة السياســية لمأسســة هــذه الشــراكة، تقــوم علــى وجــود هيــكل دائــم مركــزيّ، أو علــى مســتوى القطاعــات، 
تكــون مهمتــه ضمــان اســتمرارية العلاقــة بــن المجتمــع المدنــيّ والجهــات الرســمية، أو أن تقــوم الجهــات الرســمية بتشــكيل مجالــس 
إدارة أو مجالــس استشــارية لمؤسســات أو هيئــات عامّــة، تضــمّ مســؤولين/ات حكوميــن/ات، وممثلــن/ات عــن المجتمــع المدنــيّ؛ 
ــذ  ــيّ، في إطــار تنفي ــن/ات عــن المجتمــع المدن ــة أو دائمــة تضــمّ ممثل ــة، أو بتشــكيل لجــان مؤقت ــذ السياســات العامّ ــة تنفي لمتابع
السياســات العامّــة، حســب الضــرورة.  ولتســهيل هــذه المأسســة، تخصّــص الجهــات الرســمية المختصــة مــوارد ماليــة؛ لتلبيــة 
متطلبــات مشــاركة المجتمــع المدنــيّ في صنــع السياســات العامّــة )اجتماعــات، لقــاءات مفتوحــة، إعــداد دراســات مشــتركة ... إلــخ(.

تجــدر الإشــارة إلــى وجــود العديــد مــن النمــاذج الدوليــة لمأسســة مشــاركة المجتمــع المدنــيّ في الهيئــات الرســمية، مثــل الصيغــة 
التــي تعتمــد في المجالــس الاقتصاديــة الاجتماعيــة التــي تمثــل الهيئــات المهنيــة المختلفــة، أو إنشــاء مجالــس الإعــام الوطنيــة، 
أو لجــان الإشــراف علــى الانتخابــات، أو مشــاركة ممثلــن عــن الفئــات المهنيــة في بعــض المحاكــم، واللجــان القضائية والإداريّــــة.  
ــوزارات، أو  ــدى بعــض ال ــيّ في تشــكيل بعــض اللجــان الاستشــارية ل ــاك شــكل مــن أشــكال مشــاركة المجتمــع المدن ــك هن كذل

تشــكيل لجــان لمكافحــة الفســاد، أو تعيــن وســيط38. 

أولــت الحكومــة التاســعة عشــرة اهتمامــاً بــدور المجتمــع المدنــيّ كشــريك في صنــع السياســات، حيــث قــرّر مجلــس الــوزراء في 
ــة، كلٌ حســب اختصاصــه، بعقــد  ــر الحكومي ــف رؤســاء الدوائ ــخ 2 نيســان/أبريل 2024، تكلي ــى جلســاته، المنعقــدة بتاري أول
اجتماعــات دوريــة مــع مؤسســات المجتمــع المدنــيّ؛ لبحــث القضايــا المشــتركة، بمــا يخــدم برامــج الحكومــة وأهدافهــا والصالــح 

العــام، وخلــق آليــات فاعلــة ومســتدامة للتواصــل معهــا39. 

pdf.-37 انظر: نماذج لتعزيز التعاون بين المجتمع المدني والسلطات العامة، ص 4-5: تعزيز-التعاون-بين-المجتمع-المدني-والسلطات-العامة
 38 ابتســام العطيــات. في اجتمــاع فريــق الخبــراء الــذي تعقــده الأســكوا لمناقشــة توجهــات دليــل تعزيــز المشــاركة بــن الحكومــات ومنظمــات المجتمــع المدنــيّ في عمليــات السياســة العامّــة. ورقــة 

    خلفية )الأطر القانونية المنظمة لمشاركة المجتمع المدنيّ في صنع القرار(. بيروت، 2009.
39 انظر/ي قرارات مجلس الوزراء: دولة فلسطين - مجلس الوزراء.

40 وثيقة غير منشورة.
41 وثيقة غير منشورة.

النــوع  لشــبكات  العامــة  الإدارة  »تنقســم 
الاجتماعــي في وزارة شــؤون المــرأة إلــى أربــع دوائر؛ 
إحــدى هــذه الدوائــر هــي للتواصــل مــع المجتمــع 
المدنــي، وتكــون وظيفتهــا -عندمــا يكون لدينا أي 
ورشــة، دراســة، اجتماع، لقاءات، خطط، ... إلخ- 
القيــام بدعــوة مؤسســات المجتمــع المدنــي لهــذه 
المجتمــع  فمؤسســات  واللقــاءات.   الفعاليــات 
خططنــا  كل  في  لنــا،  شــركاء  نعتبرهــم  المدنــي 
والتشــاور  معهــم،  بناؤهــا  ويتــم  الاســتراتيجية 

القطاعــات«. وفي جميــع  معهــم، 

ســامي  مــن  كل  مــع  الباحــث  أجراهــا  مقابلــة 
والسياســات،  التخطيــط  عــام  مديــر  ســحويل 
وآيات الفقيه مديرة دائرة المساواة بين الجنسين 

.2025/12/8 بتاريــخ  المــرأة،  شــؤون  وزارة  في 

وقــد جــاء في وثيقــة البرنامــج الوطنــي للتنميــة والتطويــر 402026-2025  
مصطلــح تعزيــز التعــاون بــن قطاعــات المجتمــع )القطــاع العــام، والقطــاع 
ــي(، ونصــت وثيقــة فلســطين موحــدة: التحــول  الخــاص، والمجتمــع المدن
الدولــة  لتجســيد  الأساســية  اللبنــات  وضــع  والاقتصــادي:  المؤسســي 
الفلســطينية المســتقلة41 »وتهــدف عمليــة الإصــاح، أيضــاً، إلــى خلــق 
الانخــراط  مــن  وتمكينــه  المدنــي،  المجتمــع  لمؤسســات  أكبــر  مســاحة 
والشــراكة مــع الحكومــة في تحديــد أولويــات الإصــاح الرئيســية ومراقبــة 
تنفيذهــا.  وبالتالــي، ســيكون هنــاك تشــاور ومشــاركة كاملــة مــع المجتمــع 
المدنــي، حيــث اجتمــع فريــق العمــل الــوزاري، بالفعــل، مــع منظمــات 
المجتمــع المدنــي، واتفــق علــى أن تقــوم منظمــات المجتمــع المدنــي، وبشــكل 

ــا للإصلاحــات جماعــي، بإعــداد رؤيته
الحوكمــة  تحســن  إطــار  وفي  الــوزاري«.   العمــل  فريــق  مــع  لمناقشــتها 
والشــفافية والمســاءلة ومكافحــة الفســاد علــى مســتويات الحكومــة كافــة، 
أشــارت الوثيقــة إلــى »تعزيــز الشــراكات مــع المجتمــع المدنــي ووســائل الإعلام 
ــى المســتويات كافــة«. ــه عل والقطــاع الخــاص، للكشــف عــن الفســاد وتعريت
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مــن ناحيــة أخــرى، أشــارت د. تحريــر الأعــرج، المديــرة التنفيذيــة لمؤسســة »مفتــاح«، إلــى أنّ العلاقــة بــن الجهــات الرســمية 
ومؤسســات المجتمــع المدنــيّ هــي رهــن الاســتحقاقات الدوليــة، وليســت مبنيــة برؤيــة وطنيــة وإرادة سياســية محليــة فلســطينية، 
وهــي علاقــة موســمية، تعتمــد علــى المــزاج العــامّ نحــو المجتمــع المدنــيّ، أو طبيعــة الوزيــر وخلفيتــه، فــإذا كان قــد عمــل أو عملــت 

في مجــال المجتمــع المدنــي، تتعــزز العلاقــة، ... وهكــذا، وبذلــك تكــون العلاقــة بعيــدة عــن المأسســة42. 

مــن جهتهــا، أكّــــدت الســيدة لنــا البنــدك المديــرة العامــة لمؤسســة قــادر للتنميــة المجتمعيــة، وجــود بعــض الشــراكات، 
فقــد تم إنشــاء مجموعــة موضعيــة مــن قبــل وزارة التنميــة لموضــوع ذوي الإعاقــة، عقــدت ثلاثــة اجتماعــات في الســنتين 
الأخيرتــن، حيــث تم إيــاء اهتمــام أكبــر فيهــا، ليــس مــن المجتمــع المدنــي الفلســطيني فحســب، بــل، أيضــاً، مــن مؤسســات 
أمميــة، وأيضــا تم تشــكيل لجنــة وطنيــة مــن قبــل وزارة المــرأة فيمــا يتعلــق بنظــام التحويــل، ونظــام الإجــراء الموحــد 
والحــالات الخطــرة؛ فالمشــاركة في مفهــوم المؤسســات الحكوميــة عــادة تقــوم علــى حاجتهــا لمنظمــات المجتمــع المدنــي 
ــال وزارة  ــى ســبيل المث ــر يتــم في المجتمــع المدنــي، لكــن في الحكومــة التاســعة عشــرة هنــاك تطــور، فعل بســبب أن التطوي
المــرأة لديهــا نشــاط كبيــر في موضــوع المشــاورات مــع المجتمــع المدنــي فيمــا يتعلــق بقضايــا المــرأة، والخطــط، ومشــاريع 
القوانــن، ومــع ذلــك مــا زالــت هــذه الشــراكات تحــدث بشــكل صــوري وشــكلي، وليــس بشــكل تنمــوي يأخــذه المســؤولون 

وأصحــاب القــرار بعــن الاعتبــار43. 

وأضافت د. ســحر القواســمة، مديرة مؤسســة أدوار للتغيير الاجتماعيّ: »لا أرى أن هنالك مأسســة للعلاقة أو إطاراً وخلفية 
سياســية تحكــم العلاقــة بــن الحكــم ومنظمــات المجتمــع المدنــي، فالعلاقــة، بشــكل عــام، تعتمــد علــى مزاجيــة أشــخاص، وعلــى 
ــزم الحكومــة الفلســطينية بالتعامــل مــع  ــى سياســيات تل ــاء عل ــى أســس ومراجــع، أو بن ــة للأشــخاص، وليــس عل ــر وثق تقدي

المجتمــع المدنــي«44. 

ويــرى د. عمــار الدويــك تحســناً في موضــوع الانفتــاح علــى المجتمــع المدنــي، وإشــراكه في الاجتماعــات والسياســات واللجــان، 
ووجــود حــرص لــدى الحكومــة التاســعة عشــرة علــى إشــراك المجتمــع المدنــي، وإدراك أكبــر لأهميــة وجــود المجتمــع المدنــي 
وتمثيلــه في موضــوع رســم السياســات والخطــط، ... وغيــر ذلــك، مقارنــة بالحكومــات الســابقة، لكــن الأمــر لا يرقــى إلــى أن 
يكــون مأسســة كاملــة للعمليــة، إضافــة إلــى أن مشــكلة النظــام السياســي تكمــن في تعــدد الســلطات المتحكمــة في اتخــاذ القــرار، 
فالحكومــة تعمــل أمــراً مــا، وفي المقابــل جهــات أخــرى تغيــر أو تعــدل عليــه45، كمــا حصــل في القــرار بقانــون انتخــاب مجالــس 

الهيئــات المحليــة.

ويشــدد الســيد أحمــد الهيجــاوي علــى أن العلاقــة بــن الحكومــة والمجتمــع المدنــي موجــودة جزئيــاً وعنــد الحاجــة؛ فــوزارات 
مثــل التنميــة الاجتماعيــة لهــا علاقــات مســتمرة مــع الجمعيــات المرخصــة مــن طرفهــا، لكــن وزارة العــدل ووزارة التربيــة 
والتعليــم تقومــان بــه بشــكل انتقائــي، أمــا وزارة الحكــم المحلــي فتقــوم بــه بشــكل جزئــي مــع المؤسســات المرتبطــة مــع البلديــات.  
لا توفــر الحكومــة أو الــوزارات موازنــة ماليــة لإجــراء الدراســات، فإمــا أن تقــوم بهــا منظمــات المجتمــع المدنــي، وإمــا تُــرى 
مــن خــال تمويــل خارجــي مثــل )UNDP( ومؤسســات أخــرى.  كمــا أن بعــض الــوزارات تنظــر إلــى منظمــات المجتمــع المدنــي 
مــن منطلــق المنفعــة، فالمؤسســات التــي تقــدم خدمــات بــدلاً عــن الحكومــة، تتكــون معهــا شــراكات أكبــر، أو تدعــى أكثــر مــن 

تلــك المنظمــات المهتمــة بموضــوع السياســات46. 

42 مقابلة أجراها الباحث مع د. تحرير الأعرج، المديرة التنفيذية لمؤسسة »مفتاح«؛ المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية، بتاريخ 2025/12/2.
43 مقابلة أجراها الباحث مع السيدة لنا البندك، المديرة العامة لمؤسسة قادر للتنمية المجتمعية، »عبر زووم«، بتاريخ 2025/11/29.

44 مقابلة أجراها الباحث مع د. سحر القواسمة، المديرة التنفيذية لمؤسسة أدوار للتغيير الاجتماعي »عبر زووم« بتاريخ 2025/12/4.
45 مقابلة أجراها الباحث مع د. عمار الدويك، مصدر سابق.

46 مقابلة أجراها الباحث مع السيد أحمد الهيجاوي، مصدر سابق.

يتضــح ممــا تقــدم، عــدم وجــود آليــات دائمــة أو وحــدات إداريّـــة مركزيــة، أو قطاعيــة رســمية؛ لتســهيل مشــاركة المجتمــع 
المدنــيّ في عمليــة صنــع السياســات، وذلــك علــى الرغــم مــن تشــكيل بعــض اللجــان الاستشــارية المؤقتــة، أو دائــرة في 

وزارة شــؤون المــرأة.
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بــرزت بعــض النمــاذج الناجحــة في مجــال الشــراكة، التــي قــد لا تســتهدف بلــورة سياســة، وإنمــا المشــاركة أو اســتئناس رأي بشــأن 
حــدث مــا، كالمجالــس الاستشــاريّة المشــكلة في المحافظــات التــي تضــم ممثلــن عــن مؤسســات المجتمــع المدنــيّ، لكــن فاعليتهــا 
مــن حيــث التشــاور والتخطيــط مرتبطــة بقناعــة شــخص المحافــظ، حيــث يجــري تفعيلهــا إذا كان المســؤول منفتحــاً نحــو المجتمــع 
المدنــيّ، والعكــس صحيــح.  وكذلــك الأمــر بالنســبة للمجلــس الاستشــاري لهيئــة مكافحــة الفســاد47، والمجالــس الاستشــارية في 
كل مــن وزارة الاقتصــاد الوطنــي، ووزارة الماليــة والتخطيــط.  وأيضــاً بالنســبة للمشــاركة في مجالــس إدارة لمؤسســات عامــة التــي 
يكــون فيهــا ممثلــون عــن المجتمــع المدنــي؛ مثــل النقابــات المهنيــة، أو الاتحــادات، كالصناعــات الغذائيــة والغــرف التجاريــة ... إلــخ.

3- المشاركة الفاعلة من خلال الحوار

ــاره  ــيّ مــن الجهــات الرســمية، باعتب ــة للمجتمــع المدن ــر إرادة سياســية تتضمــن نظــرة إيجابيّ ــة توفّــ ــب المشــاركة الفاعل تتطل
ــان«، وشــريكاً في  ــاب المؤسســة التشــريعية »البرلم ــن، وبخاصــة في ظــل غي ــراً عــن المواطن ــة، ومعب ــات الدول ــن مكون جــزءاً م
التنميــة المســتدامة، ومســاهماً في رســم السياســات العامــة في مراحــل عمليــة صنــع القــرار كافّــــة، بــدءاً مــن )وضــع الأجنــدة، 
وتحديــد الأولويّــــات، مــروراً بصياغــة السياســة العامّــة، واتّخــاذ القــرارات ذات العلاقــة بالتنفيــذ والتقييــم(.  ويتطلــب ذلــك 
ــا إتمــام  ــي لا يمكــن فيه ــزام الجهــات الرســمية المختصــة، في الحــالات الت ــي: )1( الت توفــر مجموعــة مــن المقومــات كمــا يأت
العمليــة التشــاركية بالكامــل، مثــل حــالات الكــوارث، والصراعــات، والحــروب، بالحــد الأدنــى مــن المشــاركة، مثــل الإعــان عــن 
التوجهــات السياســاتية، ونشــر المســودّة المتعلقــة بهــا للاطــاع، وتحديــد المــدة الزمنيــة لإبــداء الــرأي والتعليــق عليهــا.  )2( 
ــة، مــن خــال )وضــع الأجنــدة،  إبــداء التعــاون مــع المجتمــع المدنــيّ؛ للمشــاركة في كل مراحــل عمليــة صنــع السياســات العامّ
ــيّ تشــكيل مجموعــات ضغــط  ــات المجتمــع المدن ــح لمكون ــذ(.  )3( تتي ــا، والصياغــة، واتخــاذ القــرار، والتنفي ــد القضاي وتحدي
ــه حــول  ــيّ وملاحظات ــع المدن ــهات المجتم ــة.  )4( أن تســتجيب لتوجّـ ــاء المشــاركة في صناعــة السياســات العامّ ومناصــرة أثن
مســودات السياســات العامّــة، أو الوثائــق المطروحــة للسياســات العامّــة.  )5( تقــديم الجهــات الرســمية تغذيــة راجعــة حــول 

ــة، بعــد المشــاورات والحــوارات مــع المجتمــع المدنــيّ. الصيغــة النهائيــة للسياســات العامّ

وفي ســياق دعــوة الجهــات المختصــة للمجتمــع المدنــيّ بمكوّناتــه كافّــــةً، لتقديم آرائهم وتعليقاتهم على الوثائق المتعلقة بالسياســات 
العامّــة، أشــار العديــد مــن ممثلــي/ات مؤسســات المجتمــع المدنــيّ، الذيــن جــرت مقابلتهــم/ن أثنــاء إعــداد هــذه الدراســة، إلــى أنّ 
الحكومــة لا تدعوهــم لتقــديم آرائهــم، وعلــى وجــه التحديــد إذا تعلــق الموضــوع بالسياســات ذات البعــد القضائــي، أو المؤسســة 
الأمنيــة، ومؤسســات الدولــة، أو التــي تتعلــق بالحريــات مثــل: القــرارات بقوانــن، المتعلقــة بالمطبوعــات، فقــد أكّــــد الســيد حلمــي 
الأعــرج، مديــر مركــز الدفــاع عــن الحريــات والحقــوق المدنيــة48، أن المشــورات هــي قليلــة ونــادرة؛ ففــي موضــوع المرســوم الرئاســي 
لإلغــاء قانــون الأســرى والأســرى المحرريــن، والتعامــل مــع الأســرى والشــهداء والجرحــى كحــالات اجتماعيــة، وتغييــر المناهــج، لــم 
يتــم التشــاور مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي.  وأشــار الســيد أحمــد الهيجــاوي49 إلــى أنــه في هذا الســياق ينبغــي التمييز بين بعض 
الــوزارات الخدميــة، فهــي جهــات حكوميــة منفتحــة، لكــن جهــات كثيــرة أخــرى مثــل وزارة الماليــة ووزارة الخارجية وديوان الرئاســة 
مــن الصعــب، فعليــاً، أن تتعامــل معهــا، فهــي غيــر منفتحــة علــى المجتمــع المدنــي، أو هــي مغلقــة أمــام المجتمــع المدنــي بحــد كبيــر.

أمــا د. تحريــر الأعــرج،50 فتــرى أن إصــدار مراســيم رئاســية »مفاجئــة« دون وجــود تشــاور، يثيــر، في كثيــر مــن الأحيــان، جــدلاً 
في المجتمــع، ولا يتيــح فرصــاً للمشــاركة أو التشــاور في صنــع السياســات والتشــريعات الفلســطينية.  وتعــزو ذلــك إلــى غيــاب 
ات فعــل، ولا يبنــي شــراكة، ولا يبنــي تشــاوراً حقيقيــاً، بــل هــو مناقــض لدورنــا  البرلمــان »وهــذا لا يبنــي سياســة، بــل يبنــي ردَّ

كمجتمــع مدنــي، ويقــوض طبيعــة الحيــاة الديمقراطيــة التــي يجــب أن تكــون موجــودة«.

ويضيــف الســيد أمجــد الشــوا أن بعــض مشــروعات قــرارات بقانــون تصــدر مســودة منهــا، ويحــدث عليهــا نقــاش مــن أجــل 
رفضهــا؛ لأنهــم معنيــون برفضهــا فيتــم تســريبها، وأحيانــاً أخــرى يمنــح المــدة المطلوبــة للنقــاش، وأحيانــاً تجــد قــراراً بقانــون 
قــد صــدر مــن غيــر مشــاورة، وأحيانــا أخــرى، كمــا حــدث مثــاً مــع القــرار بقانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات المحليــة، يجــرى 

نقــاش عليــه، ويصــدر بإضافــة التزامــات سياســية تحــدث فوضــى بعــد صــدوره، ومطالبــات بإلغــاء مــا جــاء فيــه51.

47 رد هيئة مكافحة الفساد على الاستفسارات بتاريخ 2025/12/28.
48 مقابلة أجراها الباحث مع السيد حلمي الأعرج، مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية بتاريخ 2025/11/30.

49 مقابلة أجراها الباحث مع السيد أحمد الهيجاوي، مصدر سابق.
50 مقابلة أجراها الباحث مع د. تحرير الأعرج، مصدر سابق.

51 مقابلة أجراها الباحث مع السيد أمجد الشوا، منسق شبكة المنظمات الأهلية، بتاريخ 2025/12/4.
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نموذج قدوة

تجــدر الإشــارة إلــى بعــض النمــاذج الاســتثنائية؛ كمشــاركة المنظمــات النســوية في كل مراحــل الخطــة الاســتراتيجية لــوزارة 
شــؤون المــرأة 2025-2027، حيــث قامــت وزارة شــؤون المــرأة بتحليــل الأولويــات والفجــوات وفقــاً لمنهجيــة عمــل تقــوم علــى 
ثــاث مراحــل: )1( ورشــات عمــل للنقــاش العــام.  )2( عمــل مجموعــات بؤريــة.  )3( الطلــب مــن المؤسســات الشــريكة تقــديم 
ملاحظاتهــا خــال فتــرة 10-15 يومــاً للقيــام بالتحليــل باســتخدام طــرق عــدة، منهــا الجــداول الإحصائيــة، والتصنيفــات، ومــرة 
وحيــدة تم اللجــوء للاختيــار بالتصويــت بالمجموعــات البؤريــة، وبعــد المســودة الأولــى يتــم إرجاعهــا للمنظمــات لأخــذ ردهــا54. 

وقــد اتّضــح مــن خــال المقابــات، أنّ الجهــات الرســمية تبــدي انفتاحــاً أكثــر علــى مســتوى السياســات القطاعيــة، فقــد أكــدت 
مديــرة مؤسســة أدوار أنّ وزارة المــرأة تشــرك المؤسســة بأخــذ الــرأي في أغلــب الوثائــق الرســمية ذات العلاقــة، وتمنــح وقتــا 
كافيــاً، وهــذا مــا أكّــــده مديــر مركــز حريــات، ومديــر مركــز شــمس، بالنســبة لــوزارة الداخليــة، ووزارة شــؤون المــرأة، وهيئــة 
ــداً في صناعــة بعــض  ــاً جي ــدي تعاون ــرأة تب ــى أنّ وزارة الم ــي أشــارت إل ــادر، الت ــرة مؤسســة ق ــك مدي مكافحــة الفســاد، وكذل
السياســات العامّــة مــع المؤسســة، حيــث تزودهــم بمســودة السياســات؛ ليقومــوا بالتعليــق عليهــا، ومــن ثــمّ يعــودون إليهــم بتغذيــة 
راجعــة بشــأن مــا تّم الأخــذ بــه مــن اقتراحاتهــم، كمــا أشــارت د. ســحر القواســمة إلــى أنّ الجهــات الرســمية أصبحــت تتوجــه 
إلــى مؤسّســة أدوار بالدعــوة، بشــكل مباشــر، إلــى المشــاركة في صنــع السياســات ذات العلاقــة باختصاصهــا، اســتناداً إلــى أنّ 

المؤسســة أثبتــت قدرتهــا علــى التواصــل مــع المؤسســات القاعديــة البعيــدة عــن مركــز صنــع القــرار55. 

أمّـــا علــى صعيــد اســتعداد الجهــات الرســمية للتعــاون مــع المجتمــع المدنــيّ للمشــاركة في كل مراحــل صنــع السياســات العامّــة، 
فقــد بــدا جليــاً، مــن خــال آراء مــن تّمــــت مقابلتهــم، أنّ الشــراكة تقتصــر علــى مناقشــة الوثيقــة بعــد إعدادهــا بصــورة أوليّــــة 
مــن الجهــة المختصــة، دون المــرور بالشــراكة في مراحــل وضــع الأجنــدة، أو تحديــد الأولويّــــات، أو المؤشــرات ... إلــخ، بــل علــى 
ــل  ــن دون استشــارتهم أو مشــاركتهم، كمــا حصــل في تعدي ــك، تتفاجــأ المؤسســات بصــدور القــرارات بالقوان العكــس مــن ذل
قانــون الديــن العــام، وقانــون ديــوان الرئاســة، وقانــون مؤسســة تمكــن، وقانــون أراضــي الدولــة، وقانــون المطبوعــات والنشــر، 

إضافــة إلــى إصــدار قانــون خــاص بجمعيــة المشــروع العربــي.

‪mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=9f9427fa-9da69939--4229-a137ec9e1e18. التالــي:  الرابــط  علــى   2025 لســنة  العامــة  الموازنــة  قانــون  انظــر/ي:   52 
‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬pdf&d=قرار-بقانون-رقم8--لسنة-2025-م-فلسطين‬

.simiannual2025ar-1763634467  :5 53 انظر/ي: الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 2025. تقرير أداء الموازنة العامة للنصف الأول من العام 2025. رام الله-فلسطين. ص 
pdf    

54ةمقابلة أجراها الباحث مع كل من السيد سامي سحويل، مدير عام التخطيط والسياسات، والسيدة آيات الفقيه، مديرة دائرة المساواة بين الجنسين في وزارة شؤون المرأة، بتاريخ 2025/12/8.
55 مقابلة أجراها الباحث مع د. سحر القواسمة، مصدر سابق.

56 انظر/ي: الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد 2025-2030: هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية

تـــمّ إصـــدار قانـــون الموازنـــة العامـــة للعــام 2025، فـــي 31 آذار/مـــارس 2025؛ أي بعـــد مضـــي ثلاثــة أشـــهر مـــن العـــام 
الجديـــد، وبشـــكل مختصـــر، دون وجــــود أيّـــة بنــــود تفصيليــــة، ما أضعــــف قــــدرة مؤسسات المجتمـــع المدنـــيّ على تحليـــل 
البيانـــات وتدقيقهـــا، وأعـــاق آليـــات المســـاءلة المتّبعـــة لديهـــا52. لكــن تجــدر الإشــارة إلــى أنــه للمــرة الأولــى تم نشــر 
مشــروع قانــون الموازنــة العامــة لســنة 2025 علــى منصــة التشــريع التابعــة لــوزارة العــدل، وقامــت وزارة الماليــة بعــرض 
مشــروع القانــون ونقاشــه مــع بعــض ممثلــي مؤسســات المجتمــع المدنــي، وتمــت إتاحــة المجــال لتقــديم الملاحظــات علــى 

مشــروع القانــون مــن خــال المنصــة، إلا أنّــه تم إعطــاء أســبوع واحــد فقــط لتقــديم الملاحظــات53. 

يوجــد مجلــس استشــاري لهيئــة مكافحــة الفســاد مكــون مــن أشــخاص مــن المجتمــع المدنــي، كمــا تقــوم الهيئــة باتبــاع 
النهــج التشــاركي، حيــث دعــت منظمــات المجتمــع المدنــي للمشــاركة في الاســتراتيجيات المتعاقبــة والتعديــات القانونيــة 
والمشــاركة في الدراســات التــي تجريهــا الهيئــة، وعضويــة لجنــة الشــفافية المنبثقــة عــن الفريــق الوطنــي للهــدف 16 مــن 

أهــداف التنميــة المســتدامة56. 
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خطــة عربيــة، اليــوم قبــل أســبوع أجــرى برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــي )UNDP( مشــاورات مــع المجتمــع المدنــي حــول خطــة 
انعــاش قطــاع غــزة، وجمــع مؤسســات المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص، كلٌ علــى حــدة، وضــم مجموعــات عمــل، وأطلعنــا علــى 
توجهــات، ومــن ثــم عملنــا جلســة تقييميــة؛ أي تأتــي علــى شــكل )checklist(، بحيــث تتــم مشــاورات مــع المجتمــع المدنــي علــى 
المســتوى الشــكلي.  وشــدد الشــوا أن المشــكلة في فلســلفة الحكومــة فيمــا يتعلــق بإعــداد الخطــة القطاعيــة هــي خطــة الــوزارة 
أم خطــة لقطــاع، ففــي الثانيــة يكــون التعبيــر فيهــا عــن المجمــوع، أي المجمــوع مشــارك فيهــا.  كمــا أن الــوزارة تريــد أن تقــوم 

بالرقابــة علــى المؤسســات والإشــراف عليهــا دون تفهــم للــدور الرقابــي للمجتمــع المدنــي علــى الــوزارة، ... وهكــذا57.

فقــد أشــار أحمــد الهيجــاوي إلــى تحســن في علاقــة بعــض المؤسســات الحقوقيــة مــع وزارة الداخليــة في الســنوات الأخيــرة، 
وتحســن بعــض الإجــراءات كمــا تشــهد بــه مؤسســات مثــل مركــز حريــات، والهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان.  وأشــار جميــع 
ــد الحكومــة  ــى صعي ــد صياغــة المســودات، عل ــى أنّ المشــاركة تكــون محــدودة بع ــي إل ــم مــن المجتمــع المدن مــن تمــت مقابلته
المركزيــة، فغالبيــة المشــاركات تنتهــي عنــد هــذا الحــدّ؛ إذْ لا تعمــل الجهــات الرســمية علــى تزويــد المشــاركين بمحاضــر 
الجلســات، أو تغذيــة راجعــة بمــا أخــذ مــن اقتراحاتهــم، ومــا تّم رفضــه منهــا.  يقــول الســيد أشــرف أبــو حيــة58: خضنــا تجربــة 
مثــاً في موضــوع قانــون الآليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب، وأطلقــت حينهــا وزارة الداخليــة مشــاورات وطنيــة حضرهــا 
أغلــب ممثلــي المجتمــع المدنــي، ووضعــت وزارة الداخليــة توصيــات لجنــة التعذيــب كــي يتــم العمــل عليهــا، وكان يوجــد مشــروع 
قــرار بقانــون للآليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب تم العمــل عليــه مــن كل الأطــراف.  لكــن عندمــا صــدر القــرار كان مختلفــاً 
ــذي، وهــي مرتبطــة  ــن المســتوى التنفي ــا بالحكــم وب ــن طبقــات علي ــرة ب ــاك فجــوة كبي ــه.  وأضــاف هن ــاق علي ــا تم الاتف عمَّ
ــة  ــة والمؤسســة والالتزامــات الدولي ــاً بالتقــدم بموضــوع الدول ــاك مســتوى سياســياً معني بموضوعــن؛ الموضــوع الأول: إن هن
المتضمنــة في الاتفاقيــات، ولكــن هــذه الرؤيــة وهــذا التوجــه لــم ينعكــس علــى المســتوى التنفيــذي، حيــث مــا زال المســتوى 
التنفيــذي متمترســاً تقليديــاً في إطــار مــاذا يعنــي الموظــف العــام، ومــا هــي صلاحياتــه.  والثانــي لــدى الموظفــن العامــن خلفيــة 
عــن المجتمــع المدنــي، فمســألة الدفــاع والرفــض لــكل مــا يأتــي مــن المجتمــع المدنــي تعــززت، وهــي تتعــزز ونراهــا في كثيــر مــن 
اللجــان، وكأن الجماعــات القادمــة مــن المجتمــع المدنــي لديهــم أجنــدات خارجيــة، وأنهــم معارضــون سياســيون ضــد النظــام.  
حتــى الآن لا يوجــد انعــكاس للتوجهــات الحكوميــة علــى مســتوى صنــاع القــرار إلــى الآليــات التنفيذيــة كــي تؤمــن بــأن الشــراكة 

مــع المجتمــع المدنــي هــي مصلحــة وطنيــة.

57 مقابلة أجراها الباحث مع السيد أمجد الشوا، مصدر سابق.
58 مقابلة أجراها الباحث مع السيد أشرف أبو حية، مصدر سابق.

ولا يقتصــر نهــج ضعــف المشــاركة في صياغــة السياســات العامــة علــى الحــالات 
العاديــة، بــل يتعداهــا إلــى وضــع الخطــط في حــالات الطــوارئ، أو الكــوارث الطبيعية، 
أو الحــرب، فقــد أكّـــد العديــد ممــن جــرت مقابلتهــم، أنّ هــذه السياســات تصنــع دون 
مشــاركة المجتمــع المدنــيّ، وذلــك علــى الرغــم مــن أهمّــيّــــة وجودهــم كمؤسســات 
إغاثيّــــة، أو خدميــة، أو مختصّــة.  وأشــار الســيد أمجــد الشــوا إلــى أن المجتمــع 
المدنــي في غــزة ســأل وزيــر التخطيــط، قبــل اســتقالته، حــول موضــوع خطــط إعمــار 
قطــاع غــزة حــول مشــاركة غــزة بقطاعاتهــا ومؤسســاتها وتوجهاتهــا في وضــع خطــة 
تخــص غــزة، والمفتــرض أن تكــون انطلاقــة الخطــة مــن غــزة، قــال إنهــا فكــرة جيــدة، 
وعندمــا ضغطنــا، تم عقــد جلســة لمــدة ســاعة، وحشــد كل القطاعــات، وعــرض 
خطوطــاً عريضــة لــم تعكــس أي تشــاور، وحصــل انقطــاع لفتــرة طويلــة، وتم إرســال 
ــة، بعدهــا  خطــة الحكومــة لمصــر، وقامــت مصــر بتطويرهــا وصــارت خطــة مصري

للتوجهــات  انعــكاس  يوجــد  لا 
الحكوميــة علــى مســتوى صنــاع 
التنفيذيــة  الآليــات  إلــى  القــرار 
تؤمــن بــأن الشــراكة مــع المجتمــع 

المدنــي هــي مصلحــة وطنيــة.

الســيد  مــع  الباحــث  أجراهــا  مقابلــة 
القانــون  المستشــار  حيــة  أبــو  أشــرف 
لمؤسســة الحــق، بتاريــخ 2025/11/29.

بشــكل عــامّ، مــا زال يســود لــدى منظمــات المجتمــع المدنــيّ انطبــاعٌ نــاتٌج عــن التجربــة، علــى الرغــم مــن التطــورات التــي 
حصلــت في العامــن الأخيريــن، بــأنّ المشــاركة التــي تدعــو إليهــا الجهــات المختصــة، هــي شــكلية وغيــر مؤثــرة، علــى 
عكــس الحــال في السياســات القطاعيــة؛ إذْ تبــدي بعــض الــوزارات انفتاحــاً علــى الأخــذ بــآراء المجتمــع المدنــيّ كــوزارة 
الداخليــة، والتنميــة الاجتماعيــة، ووزارة شــؤون المــرأة، وهيئــة مكافحــة الفســاد، وقــد عــزا ممثلــو/ات المجتمــع المدنــيّ 

أنّ ذلــك يعــود إلــى الشــخص المســؤول في هــذه الــوزارات الــذي يبــدي تفهمــاً لــدور المجتمــع المدنــيّ.
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وعــن الحــالات التــي قــد تســتجيب فيهــا الحكومــة لتوجهــات المجتمــع المدنــيّ، فقــد أشــارت مديــرة مؤسســة أدوار للتغييــر الاجتماعيّ، 
إلــى أنّ الجهــات الرســمية تســجل اســتجابة أعلــى في حــال كانــت المؤسســات علــى اتصــال بمؤسســات قاعديــة، مصنّــــفة في مناطــق 
)ج(، إذْ يصعــب عليهــا الوصــول إليهــا.  وفي حــالات أخــرى، أشــار ممثلــو/ات المجتمــع المدنــيّ، إلى أنّ الحكومة تســتجيب -أحياناً- إذا 
تحــوّل الموضــوع إلــى قضيّــــة رأي عــامّ، أو تّم تشــكيل مجموعــات ضغــطٍ مــن مؤسســات المجتمــع المدنــيّ؛ كمــا حــدث في القــرار بقانــون 

الــذي يتعلــق بحصــول مــن يحملــون درجــة وزيــر علــى تقاعــد الــوزراء، لكــن دون تنفيــذ مطالــب منظمــات المجتمــع المدنــي بإلغائــه.

4- تنفيذ السياسات العامّة وتقييم مخرجاتها

يضطلــع المجتمــع المدنــيّ بمهــامّ الشــراكة مــع الجهــات المختصــة، ليــس في صنــع السياســات، وتحديــد أولويّــــاتها فحســب، وإنّــــما 
كذلك الشــراكة في تنفيذ هذه السياســات، وتقييم مخرجاتها؛ تمهيداً لمســاءلة الجهات الرســمية عنها، ومدى التزامهم بتنفيذها.  
لذلــك، تقتضــي المشــاركة الفاعلــة في صنــع السياســات أن توفّــــر الجهــات الرســمية مجــالاً لمؤسســات المجتمــع المدنــيّ في أن تكــون 
ــر مجموعــة  شــريكة ومســاهمة في التنفيــذ، والمتابعــة، والتقييــم، وتعديــل الخطــط، حيثمــا اقتضــى الأمــر.  ويتطلــب ذلــك توفّــ
مــن المقومــات مثــل: أن تقــوم الجهــات الرســمية المختصــة بتنفيــذ السياســات العامّــة بالشــراكة مــع المجتمــع المدنــيّ، وبخاصــة في 
الحــالات التــي تأتــي في إطــار عملــه، وقدرتــه علــى المســاهمة، وبخاصّــة في مجــالات التنميــة، والإغاثــة، والخدمــات )تعليــم، صحــة، 
خدمــات اجتماعيــة، مكافحــة فســاد( والتوعويــة ... وغيرهــا، كمــا تقــوم بالشــراكة مــع المجتمــع المدنــيّ بوضــع خطــة متابعــة دوريــة؛ 
لتنفيــذ الخطــط، وتحقيــق الأهــداف، بالاســتناد إلــى وثائــق السياســات العامّــة، وتتيــح المجــال أمــام المجتمــع المدنــيّ؛ لمراقبــة تنفيــذ 
النشــاطات العامّة، من خلال مســاءلة المســؤولين في الإعلام، أو في جلســات الاســتماع العامّة.  وعلى الجهات الرســمية المختصة 
أن تســتجيب لملاحظــات المجتمــع المدنــيّ، المتعلقــة بالسياســات العامّــة أثنــاء التنفيــذ، وتقــوم بالتعديــل بشــكل دوريّ علــى خططهــا، 
إلــى جانــب تجاوبهــا مــع تقاريــر الظــلّ، المقدمــة مــن المجتمــع المدنــيّ، والخاصــة بتقييــم السياســات العامّــة في المجــالات المختلفــة.

ومــن خــال اللقــاءات مــع ممثلــي المجتمــع المدنــيّ في ســياق هــذه الدراســة، تبــن أنّ الجهــات الرســمية تقــوم بإشــراك بعــض 
ــةّ كمــا  ــات مالي ــا تبع ــب عليه ــي يترت ــة الت ــة، وبخاصّــة الخدمي ــذ بعــض السياســات العامّ ــيّ في تنفي مؤسســات المجتمــع المدن
شــة، أو مجــالات بنــاء القــدرات، عــدا ذلــك لا توجــد  الحــال في القطاعــات المتخصصــة في مجــال ذوي الإعاقــة، أو الفئــات المهمَّ
شــراكات حقيقيــة علــى مســتوى التنفيــذ.  يقــول الســيد أحمــد الهيجــاوي: يوجــد نــوع مــن الاســتجابة الجزئيــة؛ بمعنــى إذا تم 
رفــع تقريــر أو ملاحظــات أو شــكوى تتــم المتابعــة، ويتــم الــرد.  لكــن دون ضمــان الالتــزام بتغيــر هــذا الجانــب، أو يبُنــى عليهــا 
التــزام مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة هــذا الموضــوع هــو انتقائــي وشــخصي، مــا يعنــي أنــه يعتمــد علــى الشــخص ومــدى انفتاحــه 
علــى المجتمــع المدنــي، فتتعــزز العلاقــة أكثــر، وتكــون هنــاك الاســتجابة.  بالنســبة للخدمــات، تشــعر الحكومــة أنهــا بحاجــة 

لمؤسســات المجتمــع المدنــي لتقــدم الخدمــات، فيكــون انفتاحهــا بموضــوع التعامــل معهــا59. 

أمّــــا علــى صعيــد المتابعــة، فــا توجــد خطــطٌ متفــقٌ عليهــا بــن الجهــات الرســمية، ومؤسســات المجتمــع المدنــيّ؛ لمتابعــة تنفيــذ 
السياســات مــن جهــة، وضعــف شــفافية المعلومــات الرســمية، وضعــف المؤسســات الرقابيــة الرســمية، صاحبــة الاختصــاص 
في الرقابــة والمســاءلة مــن جهــة أخــرى.  وباســتثناء بعــض المؤسســات، التــي تبــدي انفتاحــاً علــى المجتمــع المدنــيّ، وتســتجيب 
لمتابعاتــه مثــل هيئــة مكافحــة الفســاد التــي تبنــت الهيئــة وشــركاؤها مــن المجتمــع المدنــي برنامجــاً تنفيذيــاً للســنوات 2025-
2030 تنفيــذاً للاســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة لتعزيــز النزاهــة ومكافحة الفســاد، ونفذ بالتعاون بين الهيئة ومؤسســات 
المجتمــع المدنــي، فــإن المجتمــع المدنــيّ، بالمجمــل، مغيّــــب عــن المتابعــة والتقييــم؛ علــى ســبيل المثــال، يقــول الســيد أشــرف أبــو 
حيــة »نحــن كمؤسســة الحــق مشــاركون بفاعليــة بمكونــات خطــة قطــاع العدالــة، لكــن لــم نـُـدعَ لتقييــم منهجــي لتنفيذهــا60«. 

أمّـــا في حــالات تقييــم تقاريــر الظــلّ، التــي يقدمهــا المجتمــع المدنــيّ في متابعــة تنفيــذ السياســات العامّــة مــن الجهــات المختصــة، 
ــى أنّ الجهــات  ــر، عل ــة، فهنــاك شــبه إجمــاعٍ مــن مقدمــي هــذه التقاري ــات دولي ــاً، وتقــدم أمــام هيئ ــاً دوليّـ ــدُّ متطلب التــي تـُعَــ
الرســمية تســتجيب لتوصيــات هــذه التقاريــر، وترحــب بتنفيذهــا، وبخاصــة تلــك التــي تتعلــق بتطويــر بعــض السياســات 
ــا إذا ترتبــت علــى هــذه التوصيــات تبعــاتٌ ماليــة أو التزامــات اجتماعيــة أو دينيــة أو أمنيــة، فــإنّ الجهــات  أو تقويمهــا.  أمّــ

الرســمية ترحــب بهــا مــن حيــث المبــدأ، ولكنهــا تتقاعــس عــن تنفيذهــا61. 

59 مقابلة أجراها الباحث مع السيد أحمد الهيجاوي، مصدر سابق.
60 مقابلة أجراها الباحث مع السيد أشرف أو حية، مصدر سابق.

61 مقابلات أجراها الباحث مع كل من السيد أمجد الشوا، ود. عمر رحال، ود. سحر القواسمة، والسيدة لنا البندق، ود. تحرير الأعرج، مصادر سابقة.
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تظهــر المقابــات مــع منظمــات المجتمــع المدنــي اســتمرار المنهــج الحكومــي دون تغييــر يذكــر ســوى في الانفتــاح علــى 
المختصــة،  الجهــة  مــن  أوليّــــة  بصــورة  إعدادهــا  بعــد  والتشــريعات  الاســتراتيجية  الخطــط  مثــل  الوثائــق  مناقشــة 
والاعتمــاد علــى الشــراكة في تنفيــذ الخطــط، وبخاصــة المتعلقــة بالخدمــات الاجتماعيــة؛ مثــل التعليــم، والصحــة، 
فــات علــى ســبيل المثــال، علــى البرامــج المقدمــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي.  لكــن  والخدمــات المقدمــة للنســاء الُمعنَّ
مــا زالــت مســألة إشــراك منظمــات المجتمــع المدنــي في تقييــم الخطــط محــدودة كمــا هــو الحــال في دراســة التقييــم 
الأولــي الــذي أعدتــه مؤسســة »أمــان« في بدايــة العــام 2024.  كمــا اســتمرت الحكومــة والرئاســة في إصــدار قــرارات 
بالقوانــن دون مشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي في نقاشــها؛ كمــا حصــل في تعديــل قانــون الديــن العــام، وقانــون 
ديــوان الرئاســة، وقانــون مؤسســة تمكــن، وقانــون أراضــي الدولــة، وقانــون المطبوعــات والنشــر، إضافــة إلــى إصــدار 
قانــون خــاص بجمعيــة المشــروع العربــي، أو إضافــة شــروط جديــدة، بعــد اســتكمال المناقشــات مــع المجتمــع المدنــي، إلــى 
القــرارات بقوانــن كمــا هــو الحــال مــع القــرار بقانــون رقــم 23 لســنة 2025 بشــأن انتخــاب مجالــس الهيئــات المحليــة.
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   خامساً. واقع المساءلة المجتمعية على تنفيذ السياسيات العامّة

ــون مســؤولية تقــديم الخدمــات، وإدارة  ــن يتول ــة لإخضــاع المســؤولين، الذي ــم الأساسيّـ ــة مــن الدعائ ــدُّ المســاءلة المجتمعي تـُـعَــ
المــوارد العامّــة، للرقابــة والمســاءلة عــن أفعالهــم.  وتكمــن أهمّــيّــــة المســاءلة المجتمعيــة كونهــا أداةً مهمــةً لزيــادة كفــاءة الأداء 
ــامّ،  ــال الع ــى حســن إدارة الم ــة عل ــة، والمســاهمة في الرقاب ــة، وتحســن جــودة الخدمــات العامّ ــته في المؤسســات العامّ وفعاليّــ
ورســم السياســات العامّــة، وتعزيــز الحكــم الرشــيد، وتحقيــق التنميــة، وهــي ذات قيمــة مهمــة؛ لمــا تتضمنــه مــن مبــادئ 

المشــاركة، والعمــل الجماعــيّ، والشــفافية62. 

1- شفافية المعلومات )توفّــر المعطيات والمعلومات(

إنّ إتاحــة المعطيــات والمعلومــات والحصــول عليهــا بســهولة هــو عنصــر أساســيّ لتمكــن المواطنــن ومنظمــات المجتمــع المدنــيّ 
مــن المســاءلة المجتمعيــة، ويتوقــف ذلــك علــى مــدى إفصــاح الجهــات الرســمية المختصــة عــن المعلومــات، والإجــراءات الرســمية 
ذات العلاقــة بصنــع السياســات العامّــة واتخــاذ القــرارات، إضافــة إلــى مبــادرة الجهــات الرســمية بتقــديم تقاريــر دوريــة عــن 

تطبيــق السياســة العامّــة لممثلــي المجتمــع المدنــيّ.

في الواقــع الفلســطينيّ، وعبــر أكثــر مــن حكومــة، لا تقــوم الجهــات الرســمية، أو المســؤولون بمبــادرة منهــم بتقــديم معلومــات، ولا 
يفصحــون عــن الإجــراءات الرســمية ذات العلاقــة بصنــع السياســات أو تنفيذهــا، ولكــن في أغلــب الأحيــان، تســتجيب الحكومــة 
لطلبــات الحصــول علــى معلومــات ذات علاقــة بصنــع السياســات، ولكنهــا تقــدم بصــورة معلومــات عامّــة غيــر مفصّـــلة، فعلــى 
ســبيل المثــال، لــم تنشــر الحكومــة الوثائــق التــي اعتمــدت عليهــا الخطــط الاســتراتيجية القطاعيــة وعبــر القطاعيــة؛ كوثيقــة 
البرنامــج الوطنــي للتنميــة والتطويــر 2025-2026، ووثيقــة فلســطين موحــدة: التحــول المؤسســي والاقتصــادي: وضــع اللبنــات 
الأساســية لتجســيد الدولــة الفلســطينية المســتقلة، علــى الموقــع الإلكترونــي لمجلــس الــوزراء، وكذلــك لــم تنشــر الخطــط 
الاســتراتيجية التــي اعتمدتهــا بقــرار مــن مجلــس الــوزراء63. كمــا أن فحــص المواقــع الإلكترونيــة لعينــة مــن 13 وزارة، أظهــر أنّ 
خمــس وزارات فقــط نشــرت الخطــة الاســتراتيجية المتعلقــة بهــا أو قطاعهــا للأعــوام 2025-2027، وهــي وزارة شــؤون المــرأة، 
ووزارة الاتصــالات والاقتصــاد الرقمــي، ووزارة الصحــة، ووزارة التربيــة والتعليــم العالــي، ووزارة الاقتصــاد الوطنــي.  فيمــا لــم 
تنشــر كل مــن وزارة الأشــغال العامــة والإســكان، والزراعــة، والداخليــة، والتنميــة الاجتماعيــة، والصناعــة، والماليــة، والعمــل، 

والنقــل المواصــات، الخطــط الاســتراتيجية الخاصــة بهــا.

مــن جهــة أخــرى، أشــار بعــض ممثلــي/ات المجتمــع المدنــيّ إلــى أنّ بعــض المســؤولين يمتنعــون عــن تزويــد المجتمــع المدنــيّ 
بمعلومــاتٍ، قــد تكــون منشــورة أصــاً، ويعــود ذلــك إلــى طابــع الخــوف، الــذي يبديــه البعــض تجــاه مؤسســات المجتمــع 
المدنــي64ّ.   يــرى الســيد أحمــد الهيجــاوي أنــه »لــم نصــل إلــى الشــفافية؛ فمســألة عــرض تقريــر إنجــازات وزارة بالشــفافية 
المطلوبــة، لهــا علاقــة بآليــة اتخــاذ القــرار وبالبيانــات التفصيليــة بــكل الأمــور والقضايــا المرتبطــة بهــا؛ هــذا النــوع مــن 
النشــر غيــر موجــود، إضافــة إلــى غيــاب قانــون حريــة الوصــول إلــى المعلومــات، وعــدم وجــود سياســات إفصــاح للــوزارات 
نفســها65«. ويشــير الســيد أمجــد الشــوا إلــى أن »الجهــات الرســمية تقــول إنهــا تريــد أن تقــدم المعلومــات، لكــن الإجــراءات 
الفتــرة للحصــول علــى المعلومــات أو الحاجــة لهــا ومــا زالــت  إلــى المعلومــات، وتنتهــي  البيروقراطيــة تبطّــئ الوصــول 
ــت  ــده المؤسســة أو الشــخص أو أنــك خاطب ــر عمــا تري ــى التعبي ــذرع بعــدم القــدرة عل ــم الت ــا، ويت ــرد عليه ــم ي المراســات ل
ــاح  ــة بانفت ــة الحالي ــع الحكوم ــد جــرى م ــاك تحــولاً ق ــك أن هن ــار دوي ــور عم ــرى الدكت ــل، ي الشــخص الخطــأ66«. في المقاب
أكثــر وشــفافية أعلــى بالعمــل مــع الحكومــات، وتقبــل فكــرة وجــود مجتمــع مدنــي يســائل، وهــذا تغيــر ليــس بســيطاً مقارنــة 

ــات الســابقة67.  ــة والحكوم بالســنوات الماضي

62 أحمد مصلح، وآخرون. دراسة الواقع القانونيّ والإجرائيّ للمساءلة الاجتماعية في العالم العربيّ. الشبكة العربية للمساءلة الاجتماعية في العالم العربي )آنسا(. 2021.
63 انظر/ي: مجلس الوزراء يصادق على الخطط الإستراتيجية للوزارات والمؤسسات الحكومية

64 مقابلة أجراها الباحث مع د. عمر رحال، مصدر سابق.
65 مقابلة أجراها الباحث مع السيد أحمد الهيجاوي، مصدر سابق.

66 مقابلة أجراها الباحث مع السيد أمجد الشوا، مصدر سابق.
67 مقابلة أجراها الباحث مع د. عمار الدويك، مصدر سابق.
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 2- المشــاركة والاســتجابة مــن قبــل الحكومــة )الأطــراف الرســمية المســؤولة عــن المجــال المحــدد( لنقــاش تقاريــر 
      المساءلة المجتمعية

ــة،  تظهــر قابليــة الجهــات الرســمية للتجــاوب مــع التســاؤلات المجتمعيــة أساســاً باســتعداد المســؤولين عــن السياســات العامّ
مــن خــال الإعلانــات، والخطابــات الرســمية المؤيــدة لحــقّ مؤسســات المجتمــع المدنــيّ في ممارســة المســاءلة المجتمعيــة، 
مــروراً باســتجابتهم للقــاءات الإعلاميــة »في وســائل الإعــام المختلفــة«، وحضــور جلســات الاســتماع، التــي تعقدهــا مؤسســات 
ــب  ــى جان ــى الأســئلة والاستفســارات، إل ــردّ عل ــة، وال ــرارات العامّ ــات اتّخــاذ الق ــح آلي ــيّ؛ للاستفســار، وتوضي ــع المدن المجتم
مبادراتهــا بتعزيــز اســتخدام المواطنــن/ات وممثليهــم آليّــــات المســاءلة المجتمعيــة وأدواتهــا وتســهيلها، واســتعدادهم للاســتجابة 
ــديم تفســيرات  ــة، وتق ــرارات الحكومي ــى الق ــم/ن عل ــن قبله ــة م ــة الراجع ــم، أو التغذي ــن/ات، وردود أفعاله ــات المواطن لطلب
حــول موضوعــات السياســة العامّــة، ســواء أكان ذلــك عنــد الطلــب مــن المواطنــن/ات وممثليهــم/ن ووكلائهــم/ن، أم بمبــادرة 
مــن المســؤولين أنفســهم، واســتعداد الجهــات الرســمية المختصــة لمســاءلة المســؤولين/ات ومحاســبتهم عــن عــدم اســتجابتهم 

للمســاءلة، أو عــدم المشــاركة في جلســات المســاءلة المجتمعيــة أو أنشــطتها.

ــيّ، الذيــن جــرت مقابلتهــم لإعــداد هــذه الدراســة، إلــى أنّ الجهــات  أشــار العديــد مــن ممثلــي/ات مؤسســات المجتمــع المدن
الرســمية، علــى الرغــم مــن خلــوّ إعلاناتهــا وخطاباتهــا مــن تأييــد حــقّ المجتمــع المدنــيّ في ممارســة المســاءلة المجتمعيــة، فإنّـــها 
لا تمانــع في المشــاركة في هــذه الفعاليــات، وبخاصّــة علــى المســتوى القطاعــيّ، وإن كان هــذا الحضــور جزئيّـــاً أو شكليّــــاً في كثيــرٍ 
مــن الأحيــان، أي أن الإجابــة عــن الأســئلة لا تكــون تفصيليــة، ولا تقــدم مســوّغاتٍ واضحــةً أو تفســيرات للأســباب التــي أدّت 
إلــى اتّخــاذ القــرار أو السياســة العامــة.  وفي أحيــان أخــرى، تتعامــل الحكومــة بسياســة إدارة الظهــر، بمعنــى أنّــــها تســمح ولا 
تمنــع، ولكنهــا لا تســتجيب، وهــذا الواقــع لا يمكــن تعميمــه؛ إذْ إن هنــاك حــالات يســتجيب فيهــا المســؤولون لمســاءلة المجتمــع 
المدنــيّ، ويقــرّون بالمشــكلة، ولكنهــم لا يبــادرون إلــى حلهّــا إذا مــا ترتّــــبت عليهــا تبعــات ماليــة.  والملاحــظ زيــادة قبــول الــوزراء 
والوزيــرات للمشــاركة في البرامــج الإعلاميــة في وســائل الإعــام المحليــة المخصصــة للمســاءلة المجتمعيــة؛ مثــل تلفزيــون وطــن، 

وتلفزيــون معــاً، إضافــة إلــى المحطــات الإذاعيــة المحليــة.

تبــذل هيئــة مكافحــة الفســاد جهــوداً لتعزيــز اســتخدام المواطنــن/ات وممثليهــم آليّــــات المســاءلة المجتمعية وأدواتها وتســهيلها، 
حيــث إنهــا نفــذت لقــاءات توعويــة حــول النزاهــة والمســاءلة المجتمعيــة، بالشــراكة مــع مؤسســات مجمــع مدنــي؛ كالائتــاف مــن 

أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(68. 

وتبــرز اســتجابة الجهــات الرســمية لمواضيــع المســاءلة المجتمعيــة، إذا أخــذ الموضــوع طابــع الــرأي العــامّ، وتفاعــل في وســائل 
الإعــام، وعلــى وجــه التحديــد وســائل التواصــل الاجتماعــيّ، التــي صنّـــفها المجتمــع المدنــيّ بأنهــا نقطــة قــوة وتأثيــر في أدوات 
المســاءلة والاســتجابة69. وتقــول د. تحريــر الأعــرج: »هنــاك تعــاون مــن قبــل الــوزراء والوزيــرات وكبــار الموظفــن في الــوزارات 
لحضــور جلســات تعقدهــا مؤسســة »مفتــاح«، وهنــاك تطــور في نوعيــة الاســتجابة ومســاحة الحــوار70«.  وتــرى الســيدة لنــا 
البنــدق »أن المشــاركة شــبه مقتصــرة علــى مدينــة رام الله، فالــوزراء يشــاركون، وبخاصــة في القطــاع الــذي نعمــل بــه )قضايــا 

ذوي الإعاقــة(، في جلســات المســاءلة71. 

68 انظر/ي: هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية
69 مقابلة أجراها الباحث مع د. عمر رحّـال، مصدر سابق.

70 مقابلة أجراها الباحث مع د. تحرير الأعرج، مصدر سابق.
71 مقابلة أجراها الباحث مع أ. لنا البندق، مصدر سابق.

أبــرز التغيــرات في هــذه الدراســة مقارنــة بدراســة التقييــم الأولــي الــذي تم إنجــازه بدايــة العــام 2024، هــو تراجــع 
الإفصــاح والنشــر للخطــط الاســتراتيجية المعتمــدة مــن قبــل الحكومــة علــى الموقــع الإلكترونــي لمجلــس الــوزراء.  في 
المقابــل، بــرز تغييــر إيجابــي في الدراســة الحاليــة وفقــاً لتقديــرات بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي بتقبــل الحكومــة 
وبعــض  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  تعقدهــا  التــي  المســاءلة  لهــا في حضــور جلســات  وانخــراط ممثلــن  للمســاءلة، 

وســائل الإعــام.
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وفي المقابــل، تمتنــع الجهــات الرســمية عــن الاســتجابة، أو الســماح بالمســاءلة المجتمعيــة في بعــض الحــالات، كمــا الحــال في 
ــة، أو  ــات حقوقي ــا شــبهات بخروق ــة إذا كان في هــذه القضاي ــيّ، أو السياســيّ، وبخاصّ ــيّ الداخل ــع الأمن ــا ذات الطاب القضاي

قضايــا فســاد، مثلمــا حــدث مــع قضيــة مديــر المعابــر، ووزيــر النقــل والمواصــات، أو قضيــة رواتــب الأســرى.

أمّـــا على مســتوى اســتعداد الجهات الرســمية المختصة لمســاءلة المســؤولين/ات ومحاســبتهم على عدم اســتجابتهم للمســاءلة، 
أو عــدم المشــاركة في جلســات المســاءلة المجتمعيــة أو أنشــطتها، فقــد أبــدى ممثلــو/ات المجتمــع المدنــيّ، الذيــن جــرت مقابلتهــم، 
عــدم تلمســهم هــذه الحالــة، حيــث لــم تســجل في هــذه الحكومــة قضايــا ذات طابــع مــن هــذا القبيــل، وبخاصــة أن الــوزراء 
والوزيــرات لا يعرجــون أو يدخلــون في نقــاش يتعلــق بالقضايــا المجتمعيــة أو السياســية ويتركــون ذلــك لتدخــات مــن قبــل جهــات 
تمثيليــة أدنــى لا تكــون أحيانــاً مــن أصحــاب القــرار، وغالبــاً يقتصــر دورهــم في الدفــاع عــن الــوزارة أو المؤسســة الرســمية التــي 

يمثلونها.

3-  الرقابة والرصد والتقييم

لتحقيــق الرقابــة والرصــد والتقييــم للسياســات العامّــة مــن المجتمــع المدنــيّ في تنفيــذ الخطــط العامّــة، لا بــدّ مــن توفّــــر بيئــة 
حاضنــة مــن الجهــات الرســمية، تظهــر مــن خلالهــا تقبلهــا النقــد، وتجاوبهــا وتفاعلهــا مــع ملاحظــات المجتمــع المدنــيّ، لأداء 
أيّ مســؤول يعيــق حــقّ المجتمــع المدنــيّ في المســاءلة، وتوجيــه النقــد البنّــــاء.  كمــا تولــي اهتمامــاً بالملاحظــات والتوصيــات ذات 
العلاقــة بهــذه السياســات، التــي تــرد في التقاريــر الدوريــة، الصــادرة عــن مؤسســات المجتمــع المدنــيّ، وتعمــل علــى متابعتهــا.  
وتوفّــر أدوات للمجتمــع المدنــيّ لتقــديم الملاحظــات المرتبطــة بتطبيــق سياســة عامّــة بالوقــت المناســب والســريع، وتتعــاون معــه 

في وضــع التغييــرات المرتبطــة بتطبيــق سياســة عامّــة.

ــدى الجهــات الرســمية نظــام شــكاوى عــاديّ، ليــس هدفــه المشــاركة في  ــه يتوفــر ل ــى أنّ ــيّ إل ــو/ات المجتمــع المدن أشــار ممثل
تقييــم واقــع تنفيــذ السياســات العامّــة والــرد عليهــا مــن الجهــات الرســمية.  أمّــــا التقاريــر الرقابيــة، فتبــدي الجهــات الرســمية 
اهتمامــاً بهــا، مــن حيــث القــراءة والمتابعــة، وفي بعــض الأحيــان تأخــذ بتوصياتهــا، وتنفذهــا، ولكــن ليــس بشــكل فــوريّ، ودون 
إشــعار المؤسســة الصــادرة عنهــا، وبخاصّــة مــا يترتــب عليهــا مــن تبعــات ماليــة.  يقــول الدكتــور عمــار دويــك إن تقاريــر الهيئــة 
ــة مــع  ــي 20% مقارن ــام 2025 حوال ــردود في الع ــث زادت نســبة ال ــات الرســمية، حي ــدى الجه ــاً ل ومراســاتها تجــد اهتمام

الســنوات الماضيــة، حيــث نلمــس تحســناً ومأسســة وتغيــراً في الثقافــة التنظيميــة داخــل المؤسســة الرســمية72. 

أمّـــا علــى صعيــد تجــاوب الجهــات الرســمية وتفاعلهــا مــع رأي المجتمــع المدنــيّ أو تقييمــه لأداء أيّ مســؤول يعيــق حــقّ المجتمــع 
المدنــيّ في المســاءلة، وتوجيــه النقــد البنّــــاء، فقــد أشــار ممثلــو/ات المجتمــع المدنــيّ إلــى أنّ تقبّــــل النقــد مــن عدمــه، لا يرتبــط 
بسياســة عامّــة لــدى الجهــات الرســمية، إنّــــما يعــود إلــى شــخصية المســؤول، وإلــى طريقــة النقــد مــن جهــة أخــرى73. يــرى الدكتــور 
عمــار الدويــك أن الجهــات الرســمية تتقبــل النقــد أحيانــاً بشــرط ألا يكــون حــاداً، وأن لا يوجــه إلــى شــخص محــدد؛ كــي لا يأخــذه 
بشــكل شــخصي، وإذا كان الخطــاب بالعموميــات وبصيغــة مغلفــة بالدبلوماســية تقبلهــا74. لكــن يــرى الســيد أحمــد الهيجــاوي 
أن هنــاك حساســية مفرطــة مــن قبــل بعــض المســؤولين في حــال تم نشــر النقــد، وأحيانــاً هنــاك اســتغلال لحالــة الطــوارئ التــي 
تعمقــت في الســنتين الأخيرتــن لمحاولــة تجــاوز القواعــد العامــة للمشــاركة والمســاءلة ومســاحات المجتمــع المدنــي؛ فقضيــة التغــول 
واســتغلال إجــراءات الطــوارئ لتجــاوز القواعــد العامــة للحريــات، وتبريــر كل شــيء مرتبــط بالمســاحات المدنيــة مقلــق، مــا يشــعر 
بنــوع مــن الريبــة لبــدء انكمــاش في المســاحة المدنيــة بحجــة حالــة الطــوارئ التــي هــي فعليــاً قــد تتحــول، أو تحولــت إلــى حالــة 
دائمــة، مــا يتطلــب التحذيــر الكامــل مــن حالــة الطــوارئ75. وعلــى الرغــم مــن المجهــودات التــي تقــوم بهــا الحكومــة في العلاقــة 
مــع المجتمــع المدنــي، فــإن ذلــك لا يأتــي بقناعــة وسياســة راســخة، بــل بســبب ضغــط خارجــي، فيمــا جهــات أخــرى مثــل مكتــب 

الرئيــس الــذي ترتبــط بــه الكثيــر مــن السياســات، لا تنظــر بــوزن كافٍ للعلاقــة مــع المجتمــع المدنــي أو مشــاركته76.

72 مقابلة أجراها الباحث مع د. عمار الدويك، مصدر سابق.
73 مقابلات أجراها الباحث مع رحّـال، والشوا، وآخرين.

74 مقابلة أجراها الباحث مع د. عمار الدويك، مصدر سابق.
75 مقابلة أجراها الباحث مع السيد أحمد الهيجاوي، مصدر سابق.

76 مقابلة أجراها الباحث مع د. تحرير الأعرج، مصدر سابق.
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   الاستخلاصات:

أولًا. على صعيد البيئة العامّة للنظام السياسيّ الفلسطينيّ وانعكاسه على المجتمع المدنيّ

تظهــر الدراســة أن البيئــة العامــة للنظــام السياســي الفلســطيني تنعكــس علــى واقــع المســاحة المتاحــة أمــام الفضــاء المدنــيّ؛ 
للمشــاركة في صنــع السياســات العامّــة، إذْ تجــري هــذه العمليــة في بيئــة معقــدة وغيــر مســتقرة، مــن حيــث اســتمرار الاحتــال 
ــي الفلســطينية،  ــع المدن ــات المجتم ــه بعــض منظم ــة فلســطين وســيادتها، وإغلاق ــدّرات دول ــى مق الإســرائيليّ، وســيطرته عل
وملاحقتهــا، ومحــاولات وســمها بالإرهــاب لإضعــاف التمويــل الخارجــي عنهــا، واســتمرار حالــة الاســتقطاب الناجــم عــن 
الانقســام السياســيّ الفلســطينيّ؛ الــذي أفضــى، بالمحصلــة النهائيــة، إلــى حــلّ المجلــس التشــريعيّ، وهيمنــة الســلطة التنفيذيــة 
علــى باقــي الســلطات، وتفرّدهــا بصنــع السياســات العامّــة بأشــكالها كافة )الخطط، والاســتراتيجيات، والأجنــدات، والقرارات 
ــات  ــن الجمعي ــق بالحــقّ في تكوي ــي تتعل ــات الرســمية، الت ــن الجه ــاكات م ــن الانته ــد م ــا(، وتســجيل العدي ــن... وغيره بقوان
وعملهــا، إلــى جانــب العديــد مــن الإشكاليّـــات والمعيقــات، التــي تتعلــق ببنيــة مؤسســات المجتمــع المدنــيّ، وبحالــة الحــرب علــى 
قطــاع غــزة، التــي أدت إلــى إضعــاف قــدرات المنظمــات الأهليــة مــن جهــة، وتغيــر في أولويــات المجتمــع الفلســطيني، وبخاصــة 

في قطــاع غــزة، للحصــول علــى المســاعدات الإنســانية الضروريــة للبقــاء علــى قيــد الحيــاة مــن جهــة ثانيــة.

ــع  ــقّ المجتم ــى ح ــره عل ــلطة، وتأثي ــل الس ــم لعم ــاتيّ الناظ ــيّ والسياس ــتوريّ والقانون ــار الدس ــد الإط ــى صعي ــاً. عل ثاني
المدنــيّ في المشــاركة والمســاهمة في صنــع السياســات العامّــة، ودوره الرقابــيّ )النقــديّ( علــى تنفيذهــا:

 - في أكثــر مــن تقريــر أصدرتــه مؤسســة »أمــان«، أشــارت إلــى أن الانحرافــات في إدارة الشــأن العــام، بمــا فيــه العلاقــة مــع 
   الفضــاء المدنــي، لا تعــود إلــى نقــص أو خلــل في التشــريعات، وإنمــا إلــى عــدم التــزام المســؤولين بممارســة دورهــم في الكثيــر 

  من الأمور التي تتعلق بتنفيذ السياسات العامة.
 - لــم تصــدر خــال العامــن الماضيــن »بعــد الدراســة القبليــة التــي أجريــت علــى الموضــوع ذاتــه« تشــريعات جديــدة تُأســس 

  دور المجتمع المدني وحقه في رسم السياسات العامة والمساءلة المجتمعية.
 - رغــم عــدم تضمــن قانــون الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهليّــــة حــقّ مشــاركة المجتمــع المدنــيّ في إعــداد الخطــط التنمويــة 

  الوطنية أو القطاعية بشكل فعّال، أو الرقابة المجتمعية على المؤسسات العامّة بشكل صريح، فإنه لم يمنعها من ذلك.
ــق بالإفصــاح عــن   - لــم يجــرِ إقــرار قانــون ناظــم لحــقّ الحصــول علــى المعلومــات، أو سياســة حكوميــة معتمــدة ومُعلنــه تتعل

  المعلومات، حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة.
 - لا يوجــد في التشــريعات الفلســطينية مــا يمنــع مشــاركة الحكومــة المجتمــع المدنــيّ في بلــورة السياســات العامّــة، ولكــن ضعــف 

  الإرادة السياسيّــة وإلزاميتها لجميع المسؤولين، هو السبب في تذبذب الانفتاح.
ــيّ، والجهــات الرســمية، في إطــار  ــة مــن الجهــات الرســمية، تنظّــم العلاقــة بــن المجتمــع المدن ــة مكتوب  - غيــاب سياســة عامّ
   الشــراكة في صنــع السياســات العامّــة، علــى الرغــم مــن تضمــن الوثائــق الرســمية كالخطــط الاســتراتيجية المرجعيــة لعمــل 
   الحكومــة وبرنامــج رئيــس الحكومــة التاســعة عشــرة في كتــاب الــرد علــى تكليــف الرئيــس الفلســطيني لــه إشــارات كثيــرة علــى 

  إشراك المجتمع المدنيّ في إعداد الوثائق والخطط، وكذلك في التصريحات الرسمية لرئيس الحكومة والوزراء.

ثالثاً. على صعيد واقع المشاركة في صنع السياسات العامّة

 - اســتمرار مواجهــة منظمــات المجتمــع المدنــيّ معيقــات للوصــول إلــى المعلومــات في إطــار محاولاتهــا للمشــاركة في صنــع 
ــة، بعــد أن تكــون جاهــزة، ولا تنشــر     السياســات العامّــة، إذْ تقــوم معظــم الجهــات الرســمية بنشــر وثائــق السياســات العامّـ

  البيانات المرتبطة بها كالبيانات المالية، أو الَماضر، ... إلخ.
 - مــا زال نشَــر المعلومــات مــن الجهــات الرســمية يتأثــر بمجموعــة مــن العوامــل: كالقضايــا المطروحــة، والعلاقــات الشــخصية 
ــب الحصــول علــى  ــيّ، التــي تطلـ    مــع بعــض مســؤولي المؤسســات الرســمية، والموقــف الرســميّ مــن منظمــات المجتمــع المدن

  معلومة.
 - تبيّــــن مــن خــال الدراســة »التقييــم البَعْــدي« اســتمرار عــدم وجــود جســم إداريّ )هيــكل مؤسســيّ( ثابــت، يضمــن مشــاركة 
   المجتمــع المدنــيّ مــع الجهــات الرســمية، يعــزّز الشــراكة في صنــع السياســات العامّــة علــى وجــه التحديــد بشــكل دائــم، مــا أدّى 

  إلى خضوع شكل هذه العلاقة لقناعات المسؤولين وتوجّهاتهم أنفسهم.
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 - اســتمرار غالبيــة اللجــان التــي شــكلتها الجهــات الرســمية للشــراكة في صنــع السياســات العامّــة مــن ممثلــن عــن المجتمــع 
   المدنــيّ، العمــل بشــكل موســميّ وشــكليّ، وأحيانــاً يتــمّ تشــكيلها بنــاءً علــى طلــب الجهــات المانحــة، وبغيــاب معاييــر واضحــة 

  في اختيار عضوية هذه اللجان.
 - علــى الرغــم مــن الاجتماعــات التــي جــرت مــا بــن رئيــس الحكومــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي في العامــن الماضيــن، فإنهــا 
ــاً للعلاقــة بــن الجهــات الرســمية والمجتمــع المدنــيّ نحــو مأسســتها، أو إصــدار وثيقــة تحــدد توجّهــات     لــم تنتــج نهجــاً ثابت
   الحكومــة نحــو العمــل مــع المجتمــع المدنــيّ، مــا يعنــي أنّ توجّهــات مأسســة العلاقــة مــع المجتمــع المدنــيّ، مــا هــي إلا توجّهــات 

  موسمية، وحسب الحاجة، وليست نهجاً.
 - اســتمرار التفــاوت في انفتــاح الجهــات الرســمية نحــو التفاعــل مــع المجتمــع المدنــيّ، ومشــاركته في صنــع السياســات العامّــة؛ 
   إذْ تبــدي المؤسســات القطاعيــة انفتاحــاً أكثــر مــن الحكومــة المركزيــة »مجلــس الــوزراء«، حيــث تبــرز بعــض النجاحــات في هــذا 
   المجــال في بعــض الــوزارات المؤسســة مثــل وزارة شــؤون المــرأة، ووزارة التنميــة الاجتماعيــة، إضافــة إلــى هيئــة مكافحــة 

  الفساد، في المشاركة والتعاون في إعداد الخطط الاستراتيجية لها.
 - علــى الرغــم مــن اســتمرار التقــدم في مشــاركة الجهــات الرســمية لمؤسســات المجتمــع المدنــيّ في صنــع السياســات العامــة، 
   فإنّــــها لــم ترتــقِ إلــى المشــاركة الفاعلــة والكاملــة والممثلــة، فغالبيــة المشــاركات تبــدأ وتتوقــف عنــد نقــاش مســودة السياســات 
   العامّــة، كمــا لا تشــترط الجهــات الرســمية عنــد دعــوة شــبكات أو ائتلافــات منظمــات المجتمــع المدنــيّ تضمــن مشــاركيها 

  ممثلين عن فئات المجتمع كافّــة، كالمرأة، وذوي الاحتياجات الخاصة، أو الشباب، ... وغيرها.
ــاً مــن خــال الدراســة أنّ الجهــات الرســمية تبــدي تحفظــاً مــن مشــاركة المجتمــع المدنــيّ في صنــع السياســات   - ظهــر جليّــ
   العامّــة الحساســة، مثــل: الماليــة كالموازنــة العامــة للدولــة، أو السياســات الأمنيّــــة.  وتســتجيب مؤقتــاً في حــال تحــوّل الموضــوع 

  إلى قضيّــة رأي عامّ، بعد تشكيل مجموعات ضغط من مؤسسات المجتمع المدنيّ.
- تغلب سمة ضعف التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع المدنيّ في مجال تنفيذ السياسات أو متابعتها.

 - تتوقــف اســتجابة الجهــات الرســمية لتوصيــات التقاريــر الرقابيــة، وتقاريــر الظــلّ، التــي يصدرهــا المجتمــع المدنــيّ، في حــال 
  ترتّــبت عليها التزامات مالية أو اجتماعية أو دينية أو أمنية.

رابعاً. على صعيد واقع المساءلة على تنفيذ السياسات العامّة

 - تظهــر الدراســة تحســناً في اســتجابة الجهــات الرســمية تجــاه فعاليــات المســاءلة المجتمعيــة، لكــن مــا زالــت الاســتجابة 
   لطلبــات الحصــول علــى معلومــات ذات علاقــة بصنــع السياســات دون المــراد؛ حيــث تقُدمهــا بصــورة معلومــات عامّــة غيــر 

  مفصلة.
 - علــى الرغــم مــن التحســن في التقاريــر الإعلاميــة التــي تقدمهــا الحكومــة علــى صعيــد المعلومــات الخاصــة بإنجازاتهــا 
   وأعمــال الــوزارات، فــإن الحكومــة مــا زالــت لا تقــدّم المعلومــات المتعلقــة برســم السياســات بمبــادرة منهــا، ومــا زالــت لــم تتــنَّ 

  سياسات عامّة مكتوبة تشجّع الإفصاح عن المعلومات.
 - لــم تعتمــد الحكومــة سياســات عامّــة تشــجّع انفتــاح الجهــات المختصــة أمــام النقــد المجتمعــيّ، وإبــداء الــرأي، وتفســير 

  القرارات، والانخراط في النقاش المجتمعي لقضايا الرأي العام.
 - تظهــر هــذه الدراســة تحســناً في اســتجابة الــوزراء والمســؤولين في المشــاركة في جلســات المســاءلة المجتمعيــة التــي تعقدهــا 

  منظمات المجتمع المدني، والمشاركة في البرامج الإعلامية التي تنتجها وكالات الأنباء ومحطات الإذاعة المحلية.
 - لــم يســبق أن أعلنــت الحكومــة اســتعدادها لمســاءلة المســؤولين/ات ومحاســبتهم عــن عــدم اســتجابتهم للمســاءلة، أو عــدم 
   المشــاركة في جلســات، أو أنشــطة المســاءلة المجتمعيــة.  كمــا تتحفّـــظ علــى تقــديم ردود علــى العرائــض والمطالبــات الخاصّــة 

  بإصدار أو تنفيذ سياسة عامّة.
 - علــى الرغــم مــن تحســن ثقافــة قبــول الانتقــادات لــدى الــوزراء والمســؤولين، فــإن كثيــراً مــن المســؤولين لا يتقبّــــلون الملاحظــات 
ــة في النظــام  ــق النقــد بمراكــز النفــوذ الأساسيّــ ــيّ، وبخاصّــة عندمــا يتعل ــة، الصــادرة عــن مؤسســات المجتمــع المدن    النقدي
   السياســيّ، وفي الجوانــب المتعلقــة بــإدارة المــال العــامّ، وسياســة منــع الفســاد، وسياســة الحكومــة في احتــرام حقــوق الإنســان 

  والحريات العامّة.
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   التوصيات:

أولًا. لإيجــاد بيئــة أكثــر اســتقراراً في النظــام السياســيّ الفلســطينيّ، علــى الأحــزاب والفصائــل السياســية الفلســطينية أخذ دور 
أكثــر جدّيّــــة؛ لإنهــاء الانقســام السياســيّ، وتغليــب المصلحــة العامّــة علــى المصالــح الفئويــة، وعقــد الانتخابــات العامّــة، وإعــادة 

الحيــاة التشــريعية؛ مــن أجــل اســتعادة التــوازن بــن الســلطات، والحــدّ مــن تغــوّل الســلطة التنفيذيــة علــى باقــي الســلطات.

ثانيــاً. لتطويــر الإطــار الدســتوريّ والقانونــيّ والسياســاتيّ، الناظــم لعمليــة المشــاركة في صنــع السياســات العامّــة 
والمســاءلة علــى تنفيذهــا، علــى الجهــات الرســمية ضــرورة العمــل علــى:

 1. إقــرار قانــون حــقّ الحصــول علــى المعلومــات، أو اعتمــاد سياســة عامــة للانفتــاح يتــم تضمينهــا في وثيقــة تصــدر عــن مجلــس 
   الوزراء ملزمة لعمل المؤسسات العامة وتعاملها مع المعلومات وحق المواطنين في الحصول عليها.

 2. صياغــة سياســة عامّــة مكتوبــة بالتشــاور مــع المجتمــع المدنــيّ، تنظّــم العلاقــة بــن المجتمــع المدنــيّ، والجهــات الرســمية، 
    في إطــار الشــراكة في صنــع السياســات العامّــة، وإقرارهــا مــن مجلــس الــوزراء ونشــرها في الجريــدة الرســمية؛ تضمــن حــقّ 
    مشــاركة المجتمــع المدنــيّ في إعــداد الخطــط التنمويــة الوطنيــة والقطاعيــة بشــكل فعّــال وكامــل، في مراحــل صناعــة 
    السياســات العامّــة كافّــــةً، والمســاهمة في تنفيذهــا، وحقّـــها في نقــد السياســات العامّــة، والرقابــة المجتمعيــة علــى المؤسســات 

   العامّة، وتتضمن آليات ملزمة للجهات الرسمية.

ثالثاً. لتطوير واقع المشاركة في صنع السياسيات العامّة، على الجهات الرسمية ضرورة العمل على:

 - تبنّــي نهــج تكاملــي بــن القطاعــن: الحكومــي بمؤسســاته المتنوعــة؛ والمدنــيّ، كلٌّ حســب مجالــه، ونطــاق صلاحياتــه، بحيــث 
   يمــارس هــذا النهــج كسياســة رســمية معتمــدة مــن الــوزارات والقطاعــات كافّــــة، وذلــك مــن خــال تطويــر آليــات للتشــاور 

  والتنسيق بين مؤسسات العمل الرسميّ والمدنيّ، دون المساس باستقلالية مؤسسات المجتمع المدنيّ.
 - التعــاون مــع مؤسســات المجتمــع المدنــيّ، بشــكل فعّــال، في بلــورة رؤيتهــا للأولويــات الوطنيــة، وتنفيــذ النشــاطات، كلٌّ في مجــال 

  اختصاصه، وإعداد الخطط وتنفيذها، وتقييمها.
 - نشــر وثائــق السياســات العامّــة ومرفقاتهــا كاملــة، في مراحــل صنــع السياســات العامّــة كافــة، وبطريقــة يســهل الوصــول إليهــا 
   مــن فئــات المواطنــن ومؤسســات المجتمــع المدنــيّ كافّــــةً، حيثمــا وجــدوا، وتجنّــــب الانتقائيــة في نشــر المعلومــات بصــرف النظر 

  عن نوعها، ما لم يمنع القانون نشرها.
 - اســتحداث آليــة تواصــل وتنســيق ثابتــة )إدارة/لجنة/مجلــس استشــاري ... إلــخ(، ذات رؤيــة واضحــة تجــاه المجتمــع المدنــيّ 
ــةً مــن  ــيّ كافّــ ــع المدن ــي المجتم ــاج ممثل ــا، بمــا يضمــن إدم ــة عليه ــة، وتنفيذهــا والرقاب ــع السياســات العامّ    كشــريك في صن

  مؤسسات كبرى وقاعدية على حدٍّ سواء، وأن يتمّ التوافق على مهامّ هذه الآليّــة بالتشاور مع المجتمع المدنيّ.
 - الارتقــاء بالمشــاركة الشــكلية في صنــع السياســات العامّــة إلــى المشــاركة الفاعلــة الكاملــة، بحيــث يجــري تشــكيل لجــان مــن 
ــةً، ويتــم دمــج أعضائهــا،  ــيّ؛ لتمثــل المؤسســات الكبــرى والقاعديــة، وحســب الاختصــاص، ومــن الفئــات كافّــ    المجتمــع المدن

  والتشاور معهم في مراحل صنع السياسات العامة كافّــةً، بدءاً من تحديد الأولويّــات وصولاً إلى التنفيذ والتقييم.
 - ضــرورة الانفتــاح مــن الجهــات الرســمية علــى مشــاركة المجتمــع المدنــيّ في بنــاء الموازنــة العامّــة والقضايــا الماليــة، وتحديــد 

  أولويّــاتها.
ــة، وبخاصّــة في مجــال الخدمــات العامــة   - تعزيــز التعــاون مــع مؤسســات المجتمــع المدنــيّ؛ لتنفيــذ خطــط السياســات العامّ
ــذ مخرجــات السياســات العامــة  ــة؛ لتنفي ــخ(، ووضــع خطــط متابع ــة، ورفــع الوعــي ... إل ــة، والتعليمي ــة، والإغاثيّــ    )الصحي

  وتقييمها، بالشراكة مع المجتمع المدنيّ، وإبداء الانفتاح، والأخذ بآرائه أثناء عملية التقييم والمتابعة.

رابعاً. لتطوير واقع المساءلة على تنفيذ السياسات العامّة، التأكيد على الجهات الرسمية ضرورة العمل على:

ــع السياســات، أو تنفيذهــا بطريقــة  ــزام بتقــديم معلومــات بشــكل دوريٍّ عــن الإجــراءات الرســمية ذات العلاقــة بصن  - الالت
  مفصلة وواضحة.

 - تبنــي توجهــات تدعــم مشــاركة المســؤولين عــن إعــداد السياســات العامــة بفعاليــات المســاءلة المجتمعيــة بطريقــة أكثــر فاعليــة 
  وانفتاحاً، والابتعاد عن سياسة إدارة الظهر، أو المشاركة الشكلية، أو المشاركة تحت ضغط الرأي العامّ.
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 -  أن تكــون أكثــر وضوحــاً وشــفافية مــع المجتمــع المدنــيّ والمواطنــن، في القضايــا التــي تقــرّ بهــا ولا تســتطيع تنفيذهــا، 
  والابتعاد عن تقديم أيّــة وعود أو التزامات يصعب تنفيذها؛ لبناء جسور الثقة بينها وبين المجتمع المدنيّ بمكوناته.

ــة،   - أن تكــون أكثــر انفتاحــاً في الاســتجابة للمســاءلة المجتمعيــة، بشــأن القــرارات والإجــراءات المتعلقــة بالسياســات الأمنيّــ
 والحقوقية، والمالية، في الحالات العادية، وفي حالات الطوارئ على حدّ سواء.

- محاسبة أيّ مسؤول ومساءلته، بصرف النظر عن منصبه، يعيق أو يمتنع عن المشاركة في فعاليات المساءلة المجتمعية.
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   المصادر والمراجع

أولًا. الإعلانات والمواثيق الدولية:
1. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

2. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة.
3. اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

4. العهد الدوليّ للحقوق المدنية والسياسية.

ثانياً. التشريعات والخطط والسياسات الفلسطينية:
1. القانون الأساسيّ الفلسطينيّ المعدل لسنة 2005.

2. قانون المطبوعات والنشر، قانون رقم 5 لسنة 1995.
3. قانون رقم )1( لسنة 2000م، بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.
4. قانون رقم )7( لسنة 1998م، بشأن تنظيم الموازنة العامّة والشؤون المالية.

5. قانون الاجتماعات العامّة رقم )12( لسنة 1998.
6. القرار بقانون رقم )10( لسنة 2018م، بشأن الجرائم الإلكترونية وتعديلاته.

7. اللائحة التنفيذية لقانون الاجتماعات العامّة الصادرة عن وزير الداخلية في العام 2000.
8. أجندة الإصلاح الصادرة عن مجلس الوزراء، بتاريخ 15 نيسان 2022.

9. وثيقة السياسة العامّة للحكومة الفلسطينية 2023-2021.
10. برنامج عمل الحكومة التاسعة عشرة 2024.

11. وثيقة البرنامج الوطني للتنمية والتطوير 2026-2025.
12. وثيقة فلسطين موحدة: التحول المؤسسي والاقتصادي: وضع اللبنات الأساسية لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

13. الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد 2030-2025.

ثالثاً. الدراسات والمقالات:
OHCHR | 1. مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. دور الأمم المتّحدة في حماية وتعزيز الحيز المدني

2. مهارات. »تقلصّ الفضاء المدنيّ... التضامن والتشبيك هو الحل«. 2019.
3. مقدمة عن الفضاء المدنيّ، وما هي تحدياته في المنطقة العربية. 2022.

4. الأمم المتحدة. تعزيز المشاركة وحماية الفضاء المدنيّ.
5. المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، »مصطلحات المشاركة المدنية«، 2009.

6. رياض بوريش. السياسات العامة من منظور حكومي. الحوار المتوسطي، 2013.
 7. الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 2019. التقريــر الســنويّ الثانــي عشــر حــول واقــع النزاهــة ومكافحــة 

   الفساد في فلسطين.
 8. الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 2010. الدليــل الإرشــاديّ لمصطلحــات ومفاهيــم الحكــم الصالــح. رام 

   الله-فلسطين.
9. برنامج الأمم المتحدة الإنمائيّ )UNDP(. تعزيز المساءلة الاجتماعية: من المبدأ إلى التطبيق، 2010.

10. ورقة موقف صادرة عن مؤسسات المجتمع المدنيّ بشأن قرار بقانون معدل لقانون الجمعيات. 3/آذار 2021.
 11. جيــان فرانسيســكو كوســتانيني )وآخــرون(. دراســة مســحية تحليليــة لمنظمــات المجتمــع المدنــيّ في الأراضــي الفلســطينية 

   المحتلة )التقرير النهائي( أيار 2011.
 12. تقريــر تقييــم أثــر قانــون الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهليــة رقــم )1( لســنة 2000 ولائحتــه التنفيذيــة علــى أداء 
ــن أجــل النزاهــة والمســاءلة  ــاف م ــة الفلســطيني–«ماس« 2016، الائت ــد أبحــاث السياســات الاقتصادي ــات. معه     الجمعي

   )أمان( مؤسسة أمان. شرعنة شرط السلامة الأمنية بتشريعات ثانوية إمعانٌ في مخالفة القانون الأساسيّ والقيم الديمقراطية.
13. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، التقرير السنوي الثامن والعشرون 2022، رام الله، 2023.

14. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، التقرير السنوي الثلاثون 2024، رام الله، 2025. 
 15. الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 2025. تقريــر أداء الموازنــة العامــة للنصــف الأول مــن العــام 2025. رام 

   الله-فلسطين.
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 16. الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 2025. تقريــر أداء الموازنــة العامــة للنصــف الأول مــن العــام 2025. رام 
   الله –فلسطين.

 17. الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 2024. تقييــم المســاحة المتاحــة أمــام الفضاء المدني الفلســطيني للمشــاركة 
   في صنع السياسات العامة والمساءلة على تنفيذها. رام الله-فلسطين.

 18. الائتلاف مـــن أجـــل النزاهـــة والمســـاءلة )أمـــان(. 2024. التقريـــر الســـنوي السابع عشـــر حـــول واقـــع النزاهـــة ومكافحـــة 
   الفسـاد فـي فلسـطين. رام اللـه–فلسـطين.

19. المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع الدولي. نماذج لتعزيز التعاون بين المجتمع المدني والسلطات العامة.
 20. ابتســام العطيــات. في اجتمــاع فريــق الخبــراء الــذي تعقــده الأســكوا لمناقشــة توجهــات دليــل تعزيز المشــاركة بين الحكومات 
    ومنظمــات المجتمــع المدنــيّ في عمليــات السياســة العامّــة. ورقــة خلفيــة )الأطــر القانونيــة المنظمــة لمشــاركة المجتمــع المدنــيّ 

   في صنع القرار(. بيروت، 2009.
 21. الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 2025. تقريــر أداء الموازنــة العامــة للنصــف الأول مــن العــام 2025. رام 

   الله-فلسطين 
 22. أحمــد مصلــح، وآخــرون. دراســة الواقــع القانونــيّ والإجرائــيّ للمســاءلة الاجتماعيــة في العالــم العربــيّ. الشــبكة العربيــة 

   للمساءلة الاجتماعية في العالم العربي )آنسا(. 2021.

رابعا. المقابلات حسب التاريخ:
ــال، مديــر عــام مركــز إعــام حقــوق الإنســان والديمقراطيــة »شــمس«، بتاريــخ  ــة أجراهــا الباحــث مــع د. عمــر رحّـ  1. مقابل

.2025/11/29   
2. مقابلة أجراها الباحث مع السيد أشرف أبو حية، المستشار القانونيّ في مؤسسة الحقّ، بتاريخ 2025/11/29.

 3. مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع الســيدة لنــا البنــدك، المديــرة العامــة لمؤسســة قــادر للتنميــة المجتمعيــة، »عبــر زووم«، بتاريــخ 
.2025/11/29   

 4. مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع الســيد حلمــي الأعــرج، مديــر مركــز الدفــاع عــن الحريــات والحقــوق المدنيــة، بتاريــخ 
.2025/11/30   

 5. مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع د. تحريــر الأعــرج، المديــرة التنفيذيــة لمؤسســة »مفتــاح«؛ المبــادرة الفلســطينية لتعميــق الحــوار 
   العالمي والديمقراطية، بتاريخ 2025/12/2.

 6. مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع د. ســحر القواســمة، المديــرة التنفيذيــة لمؤسســة أدوار للتغييــر الاجتماعــي »عبــر زووم«، بتاريــخ 
.2025/12/4   

7. مقابلة أجراها الباحث مع السيد أمجد الشوا، منسق شبكة المنظمات الأهلية، بتاريخ 2025/12/4.
 8. مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع الســيد أحمــد الهيجــاوي، مديــر الهيئــة الاستشــارية لتطويــر المؤسســات غيــر الحكوميــة عبــر 

   »زووم«، بتاريخ 2025/12/6.
 9. مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع كل مــن الســيد ســامي ســحويل مديــر عــام التخطيــط والسياســات، والســيدة آيــات الفقيــه، 

   مديرة دائرة المساواة بين الجنسين في وزارة شؤون المرأة، بتاريخ 2025/12/8.
10.  مقابلة أجراها الباحث مع د. عمار الدويك، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بتاريخ 2025/12/15.

11.  رد هيئة مكافحة الفساد على أسئلة المقابلة المكتوب، بتاريخ 2025/12/28.
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